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  الباحث/ إيهاب محمد سعيد محمود عويضه العماوى

  المستخلص:
ة ول ارة ال ر ال ل ت م  فى  ة وتق ع ة وال ج ل رة ال ة ال وأدواتها ن

الوسائل  ة ت، الإت ن ات قان اك صع ة أص ه ة ن ول ارة ال د ال ع العق
ارة  د ال اصة عق ة و ول د ال ال العق ازع فى م ة ال هج قاع ة ت م م ملائ ع

ني اص القان الاخ عل  ا ي ة  ون اج ، الإل ن ال ي القان ة ت م ف ح تق
ن الأك ملا ة على ال ع القان ول ارة ال د ال ةال على عق ال   ئ

اع   .على ال
ل  اد حل اولة لا اص فى م ولى ال ن ال ام فقه القان ال إه ا ال وق أخ ه

اج ال ن ال ي القان ان م أجل ت ازع الق لة ت ل ، ل ح أث ذل فى 
اء  اج ال س ن ال ي القان ة ع ت عاق اف ال ن الإرادة وتع الا ل قان

ح ى أو ص اد، ض عى وال ض اد ال اب الارادة م خلال الإس ، أو فى حال 
اذج   اج ن ان وس ح الق ة م أجل ت دا"ك ل جه ولى ب ا ان ال ال ك
ان  ل إتفاقى أو م خلال الق ان فى ش اء  ة س عات ال اء بها فى ال الإه

ها ة وغ ذج ان م، ال اصة و لفة و عات ال ات فى ال  ت تل الإتفا
. ع ال ا وال   فى أورو

الة: ات ال ل ة ال ول د ال ة -العق ول ارة ال اص -ال ولى ال ن ال اع  -القان ق
اد . -الإس ان ازع الق   ت

The law is applicable to international trade contracts 
Abstract: 

In light of the development of international trade and its tools as 
a result of the technological and knowledge revolution and the 
advancement of the means of communication, there have become 
legal difficulties in international commercial contracts as a result of 
the inadequacy of the application of the dispute rule approach in 
the field of international contracts، especially electronic commerce 
contracts with regard to legal jurisdiction، where the idea of 
determining the applicable law is based on International trade 
contracts to search for the most appropriate law applied to the 
dispute. 
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This field has taken an interest in the jurisprudence of 
international law in an attempt to find solutions to the problem of 
conflict of laws in order to determine the applicable law، as this 
was raised under the law of will and the contracting parties 
’expression of defining the applicable law، either implicitly or 
explicitly، or in the absence of the will from Through the objective 
and material attribution، the international organization has made 
great efforts to unify laws and extract models that can be guided in 
national legislation، whether in the form of an agreement or 
through model laws and others، and to show the extent of 
application of these agreements in various legislations، especially 
in Europe and Egyptian legislation. 

Key words: International contracts- international trade- private 
international law- attribution rules- conflict of laws. 

  المقدمة:
ي لها ال ة  ول ر العلاقات ال مة فى سل ت ق انة م ة م ول ارة ال ل ال ، إح

افى غ اد ال ادل الإق اع رقعة ال إت اتها  ل سع ع ح ل تع مغلقة على ، وت
ع ة  ا قة جغ دم ار م ة ، ها و ت ل ادلات ال ل ال ع ل بل وات

اً  ا اً واج اد اً واق اس ة س اي عات م ة ب اقال وم م وه الأم ال ، وال
ة ل ت  ي ة ج ل ة وع ن اكل قان ى ت م ة ال ن ا العلاقات القان د وت أد الى تع

ل وحة م ق ه إ، م ة وم اه ما ت ول ارة ال د ال أن عق ان  ازع الق ة ت ال ش
ني ام قان أك م ن الها  اً لإت اص، ن ولى ال ن ال اع القان عى ت ق   .وت

اعات  ل لل ل فل تق ال ى س ة ال ن اع القان ه أن ال ع الق ا لاش  وم
ع ال ارة على ال ة وت ال دها إلى ت اه فى حال وج ولى وه الأم ال 

عاملات نى فى ال اء الأم القان   .فى إث
ارة  ن ال اع قان ورة تق وت ق ة إلى ض ول الأورو ع ال وق سع 
ن  ة الق ى نها ع ع وح ا ن ال ة الق ان ذل فى نها ة و اخل ها ال ان ة فى ق ول ال

امها  ي أ ن اسع ع وذل م أجل ت ى ت فى ال اج ال وال نى ال القان
ام  فة ال اخلى و مع ن ال ع للقان ة ت اخل ارة ال د ال اره وذل لأن عق إ
لف  ة ول الأم  عاق اف ال عاق على أساسه م الأ ع وال ت ال نى ال القان

عاملات ال ة م ال ن نات ى ت ة وال ول ارة ال د ال ة لعق ى ال ة وال ول اصة ال
ول  ائ لل اه ال ان الإت ل  نى فى اَن واح ول ام قان أك م ن علقة  ن م ت
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ة  ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال ي القان ة ه ت ا  –الأورو ة أ ون
ة ول ارة ال اع العامة لل عف الق ة على ال ال، ل ول ارة ال ام ال ة الأح ى وغل

ى تأصل ع  ة ال ة الع ض اع ال ا الق ا ة م ول ارة ال ت ال ل دولة فق فق ل
ى  ها وال ى ت ة ال اع ال ى والق ع ال ة ال ل مان وأص خاضعة ل ال

. لف م دولة لأخ ا ت عا و ا ورها  ت ب   أت
ي م ال اك الع اد فإن ه اع الإس ة على  ووفقا لق ول الع ة فى ال ن القان

ى ة ذات الع الاج ن فان ت العلاقة القان اره ال ن ال أخ ووفقا ، )١(وه القان
ن دولة  ار ل العق قان ن ال ا القان ن ه غى أن  ارج والفقه الغال ي اء ال للق

ة ة لل ع، مع ن اع قان فان ق ار ال اك أما إذا ما اخ ف ال لى العق فلا تع
ء  ال على أنها ج ا تأخ بها فى أح الأح ن  العق وان قان ة عادة بها  ال

د العق اج ال على ، م ب ن ال ه فى القان ص الآم عارض مع ال ا لا ي و
احة .العق ف ص ة ت لل ان ال الع ي م ق ار  ومقابل ذل فإن الع إخ

ة ل العق ن اع قان   .)٢(ق
ة  ول ارة ال د ال روا" لعق ء "ال اد رت م ة ص ول ارة ال احة ال وعلى ال

ة لعام  ها الأخ ارها ، ٢٠١٦غ ى م ال ان  ة ال ن اع القان ال للق وهى م
ة، فا العق ة الأساس ن ة القان ي م الأن اغة الع ل  فى ا ت ص العال م ق

اء ة وخ ام  أسات ى وال ام اللات نى وال س ل ام الان ل ال ة م ي ة ع وأن
مانى ت ، ال ال) وم ة (الاون ول ارة ال ن ال ح قان ة ل ة الأم ال ا أن ل

اص ن ال " للقان ات هامة اخ ق وضع، "لاها س ن  وم ار القان ء لإخ اد م
   .)٣(ال

                                                 
ه الق  (١) ادة (م ه ة ال نى ال رق ١/ ١٩ان الع ن ال ة  ١٣٨) م القان ادة ١٩٤٨ل ، وال

نى الاردنى رق ٢٠/١( ن ال ة  ٦٣) م القان ادة (١٩٧٦ل نى ٢٠/١، وال ن ال ) م القان
ر رق  ة  ٨٤ال ادة (١٩٤٩ل ى رق ٥٩/١، وال ن ال ة  ٥) م القان   .١٩٦١ل

ادة (٢) ها ال ل رق  ٤٥( وم ع ى ال ن ال ال ة  ٣٢م قان ادة (١٩٩٧ل ) م ٢٨/١، وال
ن رق  قان م  س ة  ٩ال ادة ( ١٩٩٤ل ، وال ات ٨١٣/١فى ال اك ل ال ن اص ) م قان
انى رق  ة الل ن ة  ٩٠ال ادة (١٩٨٣ل ن ال الاردنى رق ٣٦، وال ة  ٣١/أ) م قان ل

ادة٢٠٠١ ن ال ال رق ٣٩/١( ، وال ة  ٢٧) م قان ادة (١٩٩٤ل ) م ٣٨/١، وال
ر رق  ة  ٤قاون ل ال   . ٢٠٠٨ل

(3) Marshall, B. A. (2018), The Hague Choice of Law Principles, CISG and 
PICC: A Hard Look at a Choice of Soft Law, American Journal of 
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  خطة البحث: 
ن الإرادة :ال الأول ة لقان ول ارة ال د ال اع عق   .إخ
اني اب  :ال ال ولي في حال  ار ال ن واج ال على العق ال القان

  .الإرادة
  المبحث الأول

  اخضاع عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة
ه    :ت

أ اخ ى م اد إلى ت اع الإس د ذه ق اج ال على عق ن ال ار القان
ة ول ارة ال ولي ، ال اد العق ال اد أصلى على أساسه ي إس ه ضا إس بل وجعل م

ه ي اف ت لى الأ ن ال ي ازع ، للقان ة ت ه في ن ل  ق الع أ اس ا ال وه
ارة ال رات رو ال زتها ت قة أف رات ع ت ت ي شه ان ال الهاالق ة ف م ث ، ول

اج  ن ال ي القان ئها ي ت ة وفى ض عات ال ها ال ة ت ة عال أض قاع
ع على ، ال ن وم ث ي ار القان اف لاخ صة للأ ا في حال إتاحة الف ه

ة  ا ا الاح ال ال لى القاضي إع ار ي م الاخ قه أما في حالة ع القاضي ت
ة ن  وهى سل ي القان ة للقاضي ل ي   .تق

ن الارادة م قان ولى  :أولاً: مفه ن ال ال القان انة هامة فى م ن الإرادة م ل قان إح
فة  ة  ارة دول ى ي م خلالها معاملات ت ة ال ن اع القان اره م الق اع اص  ال

ولى وال، خاصة ع ال ا ال ورة وم ث فإنه لا  الا اذا وصف العق  ال ن  ى ت
نى. ام قان ة لأك م ن   خاص

ادة ( وق ورد تع ن الإرادة فى ن ال لها: ٣/١قان ق ة روما  ) م إتفا
ار " ا الإخ ن ه ع أن  ة و عاق اف ال ة الا اس ار ب ن ال ع العق للقان

وف ص العق ذاته أو م  اً على ن م م ن اً أو نات ح  ص ". و العق
اك للعق ن ال ار القان ة فى إخ عاق اف ال إرادة الا ا ، م ال أنها تع  وه

ة ة م ار إرادة ض ة أو فى إ ارادة ص ن إما  ار  ن العق ، الإخ وان 
ه اج ال عل ن ال اف للقان ار الأ امه و إخ ا  اب ت فاد م ، م و

ن  ذل أن ي الى ذات القان عاق اف إرادة ال اره فى العق الأولإن   .)٤(ال س إخ

                                                                                                                       
Comparative Law (AJCL), pp. 1-38, Max Planck Private Law Research 
Paper No. 16/27. Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2886450. 

اص (٤) ولى ال ن ال ج فى القان اد، ال ة ال ال اب  :ح ، ال ان ازع الق ء العامة غى ت اد ال
ة ق ى ال ل رات ال وت، م ها. ٤٢٣، ص ٢٠١٣، الاول، ب ع  وما 
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ي فى  عاق عة ال لفة على أن العق ش ة ال ن عات وال القان وق ساد فى ال
ن  ها وفقاً للقان أ ف ى ي ود ال لفة ، ال ها ال اه عات  ع ال وم ث فق أج

د ال اع عق هاعلى اخ ة فى جان ول ا ارة ال عى ل ض ه " ال ن الإرادة"ل عل ، قان
ه ن ال  ار القان اف فى إخ ة الأ ه على ح ح ، وال ي م جان

ي  عاق وعة لل قعات ال ام ال ان إح ف تأك وض ه ن  ه القان ور ال يل ال
اج ال ن ال ي القان امه ل ة إس ا م ناح عاد  ه إس اف  ح للأ نه  ك

ازع  ل ت أ ل ل م م ارونه ل ن ال  عة القان غ فى  ن مع أو ال قان
ة فى ا عاق ة ال ال ح  أ  ان الى م ولىالق اد ال ار والإق ال ال   .)٥(ل

ة أسا س لقاع ن الإرادة  ة قان ت بها ف ى م احل ال ن وال ي القان ة فى ت س
ها اج ال عل ان الإرادة ال جعل م ، ال أ سل ة ل ان الأس ع أن 

ة فات الإراد ام ال عاق ، الإرادة أساس لإب ة ال ه م ح ج ع ء وما ي ح ال فأص
ة. ن ة القان ه فى حل الأن اف  قارن وساد الاع ن ال أ ثاب فى القان   م

و أن ع ةي ول اصة ال ان العلاقات ال ان الإرادة أم الى م ح ، ل سل فأص
ة  اع د ت فى ذل ق ى م ن و ه ل قان ا عق ع ي ال فى أن  عاق لل

اء لة فى ال على ح س ة أو ال ن مع ، الآم ه لاك م قان ع أو أن 
اد اعه لل ى واخ ن و عاد أ قان ة إس ان ن إم ل ، ء العامة فى القان وه ال

ة. ول د ال ن الارادة فى العق أ قان   فى م
د ا ال اهان فى ه اك إت ن ن أن ه الات ت القان ال الى م   :و

١- : اه ال ة  الات ان ال ه على الق ق ن و اق القان ال  م ن
قا لأ صف  ا ال ع ه ة ت ادرة ع دولة مع ولى العامال ن ال ام القان ى ، ح ع

ع أن  ه فأنه ي اف العق ل عق ل أ ن دولة ما م ق ار قان أنه فى حال إع
ولة ل ال اخلى ل ن ال ار على القان ا الإخ ة ، ي ه ه م ت  وه ما أخ

ادر عام  ها ال ة فى ح ول ل ال ى لا  ١٩٢٩الع د ال ل العق أنه:  ح ق 
ن ت  اع القان ج ق ة  ولة مع ى ل ن ال ورة للقان ال ع  ول وت  م ب ال

اص اخلى ال   .)٦(ال

                                                 
ة  (٥) ل  ، ة، رسالة ماج ون ارة الال د ال ازعات عق ة فى م اد اع ال ازع والق اع ال لاق، ق محمد 

ان،  ، تل ة، جامعة اب  بلقاي اس م ال ق والعل ق  .٤٠، ص ٢٠١١ال
ه فى (٦) ار ال ، ص  :م جع ساب لاق، م  .٤٢محمد 
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ادر عام   ها ال ة فى ح ن ق الف ة ال هج سارت م  ١٩٥٠وعلى نف ال
ة ن دولة مع ا لقان ع ح ل عق دولى  ه أن  رت  ى ق اً ، ال ه ا م  ا أل

ة  ول ات ال ة لاها لعام الإتفا ها إتفا م ع  ١٩٥٥وفى مق ا ع ذات ال أن ال
تها ( ى ق فى فق ة وال اد لات ال ق ولى لل ة ٢ال اس ا ب ن م ع  ) على أن ال

ولة  ن ال ةقان عاق اف ال ة الأ اس ع ب   .)٧(ال
ت عل هج ي ا ال ق على أساس ان ت ه ض لل اه تع ا الات و أن ه ه ي

ة ل و د ، ت حل ر عق ة فى ح أنه  اخل د ال وضع اساساً م أجل العق
ازعات  د ال ة  ائ ل الق ل اي ال د الى ت لا على أنه ق ي ع دولى ف ا ذات 

د. ة ع تل العق اج   ال
سع:  -٢ اه ال ن الات ار القان ي فى إخ عاق املة لل ة ال ل م ال وال ي

اج  ادال م الإس سع فى مفه ه وال ف ، ال على عق ق ن ال  ي
اخلى ن ال ود القان اع ذات  ع ح ة لق اد العلاقة العق از إس ولة ما مع ج ل

ة ان ، عة عال عامل فى م ها ال ق عل ى اس ة ال اع الع ن الق ل أن ت م
ة ول ارة ال   .ال

د  هج ع ة ج وسارت على نف ال ها إتفا ة وم ب ول ات ال م الإتفا
ولى لعام  ار ال ادة (، ١٩٧١لل ال ى ن فى ال ها على انه٧وال  :) م

اع قه على ال ع على ال ت ن ال ي ي القان ار فى ت اف أح   .الأ
ة روما لعام  ه إتفا ت  اج ال ١٩٨٠وق أخ ن ال القان عل   على ا ي

ة عاق امات ال ادة (، الإل ة (٣ح ن فى ال عق ) على أنه: " على ال١) فق
اف اره الأ ن ال أخ   .)٨("٠٠٠القان

ان ال ع فى ق ود ذل فق أت قف الأم ع ح ادة ، ول ي ح ن ال
ة ٢٨/١( ولى ل ار ال ذجى لل ال ن ال ل  ١٩٨٥) فى القان على أنه: "تف

ة ال على  صفها واج فان ب ارها ال ى  ن ال اع القان ة ال وفقاً لق ه
اع  ع ال ض   .)٩("٠٠٠م

                                                 
لا (٧) امعى، صالح ال ة، دار الف ال ون ارة الال د ال اج ال على عق ن ال ، القان و

رة،    .٢٧٠، ص ٢٠٠٨الاس
ادة  (٨)  ادةن فى ن ال ة ( )٣( ال ة روما لعام ١فق   .١٩٨٠) م اتفا
ادة ( (٩) ة ٢٨/١ن ال ولى ل ار ال ذجى لل ال ن ال   .١٩٨٥) فى القان
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ن  ار القان ة فى إخ عاق ة ال ن ال اه م نق تعل  ا الات ض له ه وما تع
ن أو للإفلات د الى الغ ن القان ام  ال  العق على ن ق ي م الأح

قاً.  اً وث ا العق أرت ت  ى ت ان ال ة فى الق   الآم
ل:  -٣ ع اه ال س تل العلاقةالات ن الإرادة، ح ي ل الى ح ت قان ، فلا 

ة اق ال ع ن س اج ، ولا ب ن ال ار القان ي فى إخ عاق ة ال ق  فه 
ه  ة ل ول ارة ال د ال د الى الغ ال على عق ع ح لها على أن لا ت

ن أو الإفلات ن ، ن القان ار القان ة إخ ازن ب ح وذل م أجل إقامة ت
وعة. ة على أس م ه ال اد ه ولى وس ار ال اج ال على العق ال   ال

ة الأ اص فإن ح ولى ال ن ال ان فى القان ازع القائ ب الق لاقا م ال اف إن
ن ال ار القان ة فى إخ عاق ة، ال ة أو ص إرادة ض ن  ا  ان ، ق  وه

اله اً لإع و اف ش ة فى ، ت ن الإرادة ض ة أن ت ام ح م إل ض ا ت قع عل ا  وه
الأتى: ة    اب الإرادة ال

ح:  - أ ار ال ع له ال الاخ ن ال  ي للقان عاق ار ال ا ن إخ عق ص
ه ة فى العق ال  ارة ص ا  ه ع ن ، ب أن القان اف  ة الأ ن ن وت

ة ح وم ض ها ب ح ع ة م ى ، ال  العق ن ة هى ال عل ة ال ه ال فإن ه
ر  اك للعقتق ن ال   .)١٠(رة عامة القان

ادة ( ة روما لعام ٣/٢وق وردت فى ال ى ١٩٨٠) م إتفا ن على أنه  وال
اضع له م  ن اخ غ ال اع العق لقان اف فى أ وق الاتفاق على إخ  للأ

ص أخ  ى ن ق ادة أو  ف ال عا ل ار لاح ت اء إخ اج اء ت ذل  ل وس ، ق
ا أع  احة  ه ص اج ال على عق ن ال ار القان اف إخ ع على الأ و

ة اً  OMPI"" تق م ع ب ة روما  ه إتفا ن ال جاءت  ار القان أ إخ أن م
ارة ا لل اب ار  هاما و ل إن ه لة ل ارة وس إع اس  ام م إح ى  و أن 
ارة قة ال ف ال ن ، وت اف قان ار الأ ة إخ ان ن ال على إم ا ن القان

ن ال ت إ ع له العق غ القان ادةاخ  قاُ ب ال اره م م ) ١١٦/٣( خ
ن  ار القان اص ال على ان إخ ولى ال ن ال يله فى أ القان اءه أو تع  اج

  .)١١(وق

                                                 
ة، ا (١٠) ولى، القاه ائى ال اص الق ان والاخ ازع الق اص، ت ولى ال ن ال ، القان ا ا أح اب ب

ة،  ة الع ه   .٣٥، ص ١٩٩٢دار ال
قارن،  (١١) ن الاردنى ال ولى فى القان ونى ال اج ال على العق الإل ن ال ي محمد، القان علاء ال

اص، ن ال راة فى القان ا،  رسالة د راسات العل ان لل ا، جامعة ع ة العل ن راسات القان ة ال ل
ه، ص   .١٠٣الاردن، دون س
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ع لها العق ى  ة ال ن مة القان احة ال فان ص إعلان ال ا ، و ن ه ل ت
ن ال ي القان ة فى ت ح ، صع ار ال ار وم ث فالإخ ى ت اكل ال  ال

عي اص ال ي الإخ ان ب ت ي  عاق م عق ، ب ال ن  ي ف ح ي
لة  ار م فه م أخ ل وما ق  ق اته لل ا اة وذل لأخ إح تأم على ال

ع ق اف العق ، )١٢(ال ا على أساس أن أ اره ف إخ ة أن ت ج ذل على ال و
ار فى إخ ه أح خل ض صلاح ى ت ائل ال أن ال ه  ار ال  عق

ار القان  ارها الأه فى إخ ة على إع عاق اال ه عة العلاقة ب اس ل   .)١٣(ن ال

ي:   - ب ار ال احةالإخ فان ص ها ال ع ف ى ل  ال ال ى تقع فى ال ع  وال
ن مع  العق ار قان ا ي، إرادته فى إخ ه وه ة أن ت ج على ال

العق ة  اص ال امل والع ه ، م الع أ أن القاضى أو ال  نف
ة اذ  اف ال لاص إرادة الأ ح إلى إس ار ال اب الإخ ا فى  م
ل واضح  ة ت إلى م صفها إرادة ح ها ب ل عل ات ت ش ائ وم اك ق كان ه

نى  ام قان ار ن عات ال، معإلى إخ ه ال ت عل ا ما أك ة وه ة والإتفا
له ة ذات ال ول   .)١٤(ال

ن الإرادة: اردة على قان ائ ال اً: ال   ثان
:   - أ العق ن ذا صله  ن القان ن والعقأن  اف صله جادة ب القان ورة ت ، أ ض

ن  ب م القان ه ه لل ة ق ا ع ذل  لة  ه ال م ه اج ال واذا إنع ال
قا ، على العق ل خ ل بها و ى تع ازع ال ة ال ن الإرادة ق ت دائ وم ث ت

اتها. ة وغا اف القاع   لأه

                                                 
ة،  (١٢) ة الع ه ة، دار ال ولى، القاه ن العق ال وما  ١٩٠، ص ٢٠٠١أح ع ال سلامه، قان

ها.  ع
ة،  (١٣) ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال ام صادق، القان رة، دار الف ، ا٢د. ه لاس

امعى، ص    .٤١٨ال
ادة ( (١٤) ى ت ال ع ا ال رت: ١٩/١فى ه ى ق نى ال ال ن ال ف  ٠٠٠) م القان ا ما ل ي ه

ى الادة  ا فى نف الع قه، وا اد ت نا أخ ه ال ي وف أن قان ي أو ي ال عاق ال
ادة٢٠/١( ، وال ر نى ال ن ال ة ١٦/١( ) م القان ولى الاخ ال ل ن ال ) م القان

ة  ١٩٨٧ قة م ل  ا أو  ن ص ن  أن  ار القان ى ن على أنه: اخ ال
وفه. ام العق و  م اح
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الأتى: ة آراء  لة ما ب ع ة تل ال وم ل م ل لاف فقهى ح اك إخ   إلا أن ه
أ الاول:  ون ال ل ح ي ه الفقهاء الإن م ورة تق سل وفى مق ان إرادة ض

ار والعق ن ال د صله ب القان ام وج ل إس ن العق  ار قان ي فى إخ عاق ، ال
العق ة  ت ة ال ام الآم ب م الأح ه م ال ورة ع اع ، ل الة ولإنق ه ال وفى ه

ة الغ  اله ل إع ار  ن ال عاد القان ع القاضى إس ن والعق  له ب القان ال
ن أوث صله بهان الق ة لقان ة العق ا اد ال ن وس اه ، ان ا الات اهج ه رغ أن م

ن والعق رة ب القان ق له ال عة ال ل  لف ح   .)١٥(إخ

اني:  أ ال ة إرادة ال ار ح ه الى إق ى وال ي اه الفقه الأورو وال ي
ن العق   له العق إ ار قان ي فى اخ عاق ونه ال ن ال ي ار القان خ

اص خلاف  ولى ال العق على أساس أن القاون ال ان ل له صله  اس ون  م
خل الآم ال  ال ام  ة دون الاه د الح الف ة ال ا ف ح ه اخلى  ن ال القان

ة اف العق له ال اخلى ح أن ا ه ال اح  عى ال ن العق لا ي ار قان فى إخ
لهللقاضى  قار ال ع إف ار ب ن ال اه ، تغ القان ا الإت اب ه وق أش أص

ن  الغ ن القان ا  ن م ار أن لا    .فى الإخ
 : ال أ ال اال قفا وس د صله، ي م م وج ل ن والعق ل  ح  ب القان

ل إب ل م ة م ة أو ماد ل ال ة م اص ش ق ع  ع ام العق دون أن ت
ة.  ول ارة ال عاملات ال عه م حاجة ال ن نا أن ت فى فى ذل  ه بل  ف   أو ت

:  - ب ي عاق ال ن له صله  ة  أن  ض عات ال ع ال ا ال فى  وق ورد ه
ادة ( ال ال ل ال ها على س نى ال رق ٢٠وم ن ال ة  ١٣١) م القان ل

ادة (، ١٩٤٨ ر رق ) م الق٢١وال نى ال ن ال ة  ٨٤ان ادة ، ١٩٤٩ل وال
نى الاردنى٢١( ن ال ادة (، ) م القان ائ ١٨/١وال نى ال ن ال ، ) م القان

ة عاق اك للعلاقة ال ن ال ف للقان ار ال ة إخ ع ق على ح له ، وال  وال
قة ن ح ا  أن ت ار ه قا، ه ن ال ن القان ن فإما أن  ن ال أو قان ن

ة ة، ال عاق ه العلاقة ال ن الإرادة فى ه قل لقان ل م ال   .وه ما 
ن الإرادة: اردة على قان د ال اً: الق   ثال

ام العام:   - أ الا ال أتى إم ى  ن الأج ى ب القان ام القاضى ال إن ال
ع عا، لل ه إس اء عل اء" ي ب د إس د تعارض ل ق ي د ذل فى حال وج

                                                 
، ص  (١٥) جع ساب ام على صادق، م  .٤٥٦د. ه
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قه  ل ت ى معها  ع وال ة فى ال ة والأساس ه ء ال اد صارخ مع ال
ن. الفاً للقان ان م   ولا 

ي  ة م أجل ت د  ل جه فاضة فق ب فا الف ام العام م ال ورغ أن ال
د لها ك وم اع الع، تع م ة إلى الق ال ام العام  اع فال ل الق امة 

ة أو  اد ة أو اق اس ان س اء  ة عامة س ل ق م اد بها ت ى ي ة ال ن القان
ة د ال ة الف ل ام العام وتعل م ال عل  ة ت ا ام ، إج ى وضع إل ح

ها فى إتفا الف اد م ز للاف قها ولا  ها وت اع ان بها ورة م ى ل  قاته ح
الح له   .)١٦(م

اعو عة أمامها ال ف ة ال ل امام ال ف ال ه ب اض  ا  ،  الإع
ه ف ه ب احل ، للقاضى أن ي حلة م م ه فى أ م ع ال  اف ال ز لأ و

ع  ازل، ال ها غ قابلة لل اع ز إثارته ، وم ث فق اخلى لا  ام العام ال وفى ال
ه ة  د علاقة و اص، الإ  ولى ال ن ال ام العام فى القان   .)١٧(لاف ال

ف وذل فى  ل لل لان ال ف الى ال ام العام اثار  ان ت ت ال و
اخلى ام العام ال ال ي ، الأخ  ه ت ع ن م  اص لا  ولى ال ن ال ل فى القان

ع ت ل م ف م ا  ال ت اث ف بل ي ل لل لان ال ى ال ن الأج  القان
اع الإس يال وفقا لق ن الاقل القان اله    .)١٨(اد وس

ها: ام العام وم ال فع  و لل ة ش اك ع   وه
ى -١ ن الأج ى الى ت القان اد تف ة الإس ع على القاضى ، قاع وم ث ي

اد ة الإس ام العام فى حالة ، ت قاع ال فع  ز ت ال اص ولا  م إخ ع
ى. ن الأج   القان

ة  -٢ لف فى ح ى م ن الأج ن القان ى أن  ع ام العام:  ات ال اف مق ت
ولة القاضى  نى ل ام القان ها ال م عل ق ى  ة ال ه ام العام أو الأس ال مع ال

اع.   أن ال
ا  ان ت -٣ ام العام: وه ى لل ن الأج الفة للقان اك م ن ه الفة أن  ن ال

ى ع أمام القاضى ال ة ع رفع ال ام العام ع ، راه ة ال لف ف ح ت

                                                 
وت، دار  (١٦) نى، ب ن ال ح للقان س فى ال ، ال ر ه ازق ال ه، ع ال ون س اث، ب اء ال اح

 .٣٩٩ص 
، ص  (١٧) جع ساب ، م او ها. ١٠٨ح اله ع  وما 
، ص  (١٨) ع ساب ج اشة محمد ع العال، م  .٥٠٧ع
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١٩٢٤ 

ى ن الأج اد إلى القان اج ، الإس ى ال ن الأج ح أن ال  الى القان
ء ال ع ، ال ع ن ها وق رفع ال ام العام ف ال ة ال   .أما ف

ن   - ب   :الغ ن القان
اخلى الغ ن ن ال ال القان ث فى م ال واح بل  ق على م ن لا   القان

اص ولى ال ز ، وال ة العامة ولا  ل ة ال ا فها ح ه ه ة آم ض اع م اك ق وه
ها وأخ  الف م الإتفاق م ارة ت فى حالة ع ة وهى إخ ه أو م اع ، مف وق

ل ازنة ب ال ضع م أجل ال اد ت اصة الإس عاملات ال ات ال ة العامة ومق
ة ول عة، ال ة م ن اك قان اد م ايل لإ اد لل أ الأف اه ع ع ، وق يل ل الإت م

ر فا م فى ورائه ت ن و ا مع القان اه ف  ر ي ام عق ص أ ، إلى إب أو ق يل
ق دائ ق ارا  ي او له إض ة إلى ت ة ال فل فى ف اج ال اد الى ، هال ء الأف ل و

. ن اخ عله خاضعا لقان ة للعق  ن اص القان   تغ ع م الع
ار  اف إلى إخ أ الأ اج ال ق يل ن ال ام القان وم أجل الإفلات م أح

ة بها ه ل له صله ح ن ل العلاقة ب   .قان
ع الفقهاء إلى تع الغ ن القان ا ذه  ب  :ن على أنهم ه اذ ت إت

ن  ن دولة م  العلاقة وحلال قان لاص م قان د الى ال سائل ت إراد ب
ه ج ه ال ائ قا ل ف على أنه، )١٩(دولة اخ أك ت ارع  :ا ع ة ق ال ناق

وعة وفقا  ة غ م ل الى غا ص وعة ول ع غ ع لل ة م اب اراد اذ ت ات
وح ا افه. ل ع وأه   ل

ها: ن م الغ ن القان فع  و لل اك ش   وه
ى  -١ ع اص ال غ فى الإخ ى ال ع اد:  اء تغ إردا فى ضا الإس إج

اد اع الإس ام ق ن ، إس ه القان د  ا ال ي غ ال اد ب م الأف ق ح 
اج ال م على، ال ق اد للغ ح  ل  وه الع ال اه م ق اء  إج

ة غ ال نى ب اء قان ام العق أو إج ان إب ل تغ م اف م ولاب م ، الأ
ان اف أم غ فعلى :ت ن ال وعا فى ذاته.، الاول أن  ن م انى أن    وال

ن ال فى الأساس  -٢ اف الى ت القان ة الا اه ن : إت ايل والغ ة ال ن
اج  العلاقة ون ن ال ه وفقا للقان ل ال ص ف ل  ال ق ه افها إلى ت
  ال اصلا.

                                                 
ن، ص  (١٩) ل، الغ ن القان ة ف  .٥٣ناد
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ة و غ إتفا ا ش اع :وه صأو ق ها أن ي الغ على ن م أتى فى مق  و
ه ىو الغ ، آم ن الاج ن القاضى دون القان ا على قان اراً أو ، ا ت اض أن ي

وعة. ة غ م   ن
ت الغ ن الق ن اثاراً و وج  ان اء  ار س ن ال عاد القان د الى اس ق ت

ه  الاث ال ذه اإل اج  م الاح ع ة أو  ن الغ م اثاره القان ب  ف ال ال
فان ت، إرادة ال ئى ت لى وج اك اث  ع الفقهاء الى أن ه ه  على  و

اء فى ن:الغ ئى س لان ال ئى فى ال ل ال عاد و خاه أو إس ه ال
ف ة، ال لة الغ والغا س اف ب م الإع ع لى  لان ال ل فى ال لى ف ، أما ال

ل أث  الغ م  ب  ف ال ب ت ال اء الى وج ة الفقه والق ه غال و
ة الاث ف م ة أو ع لة أو الغا س ال اء تعل  نى س   .)٢٠(ى دولة القاضىقان

  المبحث الثاني
  تحديد القانون واجب التطبيق فى ظل غياب قانون الإرادة

: ه   ت
ار  ان اخ اء  اج ال س ن ال ة للقان عاق اف ال ار الا م اخ فى حال ع

ح ى أو ص أن ضا ، ض اي أرائها  ولى ت اء ال ة فى الفقه والق اع ع اك ق ه
اد اد ، الاس ق ب الاس ا ال وج نف إتفاق وفى ه افالقائ  اد  أ عاق (الاس ال

ى) ة ، ال عاق اف ال اب اتفاق الا ل  عى القائ فى  ض اد ال و الاس
عى). ض اد ال   (الاس

: اج ال ن ال ي القان عى فى ت ض اد ال   أولاً: الإس
)١ : اج ال ن ال ي القان ة فى ت ام ة ال ض ا ال   ): ال

ة ساد  اف العلاقة العق ي أ م ت اص انه فى حالة ع ولى ال ن ال فى فقه القان
ح أو  ل ص اء  ولى س ار ال اج ال فى العق ال ن ال ي القان على ت
العلاقة  له  اد وث ال صفها إس اد ب ارادة الاف ت  ه ت ا ثاب اد ض ى الى إع ض

ل الإ ن دولة م قان ة  كالعق ا ال ه ي أو م عاق ة ال ام أو ج  وه ما، ب
ة  ة روما ل ها إتفا ة وم ان الإتفا ه الق   .١٩٨٠ذه ال

د  ة على عق ام اع ال ة فى ت الق اك صع ا أن ه ال ه ي  وم ال
ة ون ارة الإل ا، ال اص أنه فى حال  ولى ال ن ال ه فقه القان ب ح ي غال

                                                 
اص (٢٠) ولى ال ن ال ، القان وح ع ال ، ص  :م ان ازع الق ها. ٦٤ت ع  وما 
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ه ي  ن واج ال على عق ار القان ي وخ ص ت ة  الارادة ال
مة  ة معل ض ارها معاي م إع ع  ض ال ا ذات صله أوث  اد إلى ض الإس

ي عاق ل ال قاً م ق   .م
ادة ( ع ال فى ال ى ال ار ١٩/١وت نى ال م ن ال ) م القان

رت  :جام د ح ق ة ع العق اش امات ال اف فإن الإل ار الأ اب إخ فى حال 
اً فإن  ي إذا ات م عاق ك لل ها ال ال ج ف ى ي ولة ال ن ال قان مة  م

ها العق ى ت ف ولة ال ن ال لف ال س قان ع ق وضع ، أخ وم ث فال
ى ا اد إح ى إس ا على س ضا ر الأخ به رجق   .)٢١(ل ال

: ي عاق ال اصة  ا ال   (أ): ال
ك: -١ ن ال ال   قان
اعه - م ال وان د  :مفه ه الف ق  ان ال  ا الى ال م ال ه  مفه

ه ال ه م ل ة ، او ي ا ه ال ق  اص  ولى ال ن ال ال القان وفى م
ع ة و د واقل دولة مع ة ب الف فالقائ لا ال اد ل ا اس فإن إت ،  

ك ه  ن ال ال ن قان ام العق  ل اب ن م نه على قان ل ف اً و م
ن ال  ةالقان   .)٢٢(اج ال على العلاقة العق

ع ع ي ال ا ال اد وه الاقامة  وفى ه ة والع ال الى ع ال
ة ق وام وان ن ال ه ال، ال ه على ال د ال  ض وج ف ان ال 

ا  هغادره فإن دة ال ة الع ق مع ن ل م   .)٢٣(ن 

ه  ان ال   فه لل على أنه: ه ال ن ال فى تع وذه القان
ه، ال عادةً  اد الاقامة  اد فى اع ة للع ال ه الغل ن ، وه تع  وت

ة ارة.ع تا ال ا وهى اقامة اخ اض   ع اف
ه ال و نه  ق  ان ال  ل عام أن ال ه ال ل  و الق

ه ال اخلى ال ، م ل ن ال اص ع القان ولى ال ن ال لف م القان ة ت وهى ف

                                                 
ام على صاد د. (٢١) انه ازع الق ر  :ق، ت ق ة ال ض ل ال ل ء العامة وال اد دراسة مقارنة على ال

رة،  عارف، الاس أة ال ، م ع ال  .٢٥٩، ص ١٩٩٣ةفى ال
، ص  (٢٢) جع ساب ، م لاو  .٢٢٢صالح ال
، ص  (٢٣) جع ساب اشة محمد ع العال، م  .٧٤٥ع



  لتطبيق على عقود التجارة الدوليةالقانون الواجب ا

  يضه العماوىإيهاب محمد سعيد محمود عوالباحث/ 

 

١٩٢٧ 

ان ولى ه ال ا ال ال ان مع ب د و ة ب لاف ة القائ ا  ع ال ال
ها أم لا و  ل ال ج اء  ة س ولة مع ع ل ا ل م ال ه ال 

قاء ة ال   .)٢٤(و

ه ر ادارته  ج  ان ال ت ن ال ه ال ع  ة الى ال ال ال و
ي ئ ن لها و خاص ، ال ارج  ي لل ئ ها ال ن م ى  ات ال وم ث فال

ل ة الى  ها ال ا ها ن ز ، دولة ف ام مع ذل ال الع  وفى حال الاخ
اص ة العام أو ال ه فى م اص ه الا أمام ، م اص ا لا  م وفى غ ال

ة الأم). ي (ال ئ ان م الادارة ال   م
ها: دة لل م أه ع اع م اك أن   وه

ع حق ال العام: - ه ال ج اش  ة دون ا ال ي ن فاته ال قه وت
ق الى م عام اراد، ت اره ال  :وه ي ار ح  أ اخ

ن  عها القان ى  و ال ه وف ال ا ونه ون افة ش ارسة  وال ، ارادته ل
ن له اراده  اص دون أن ت ع الاش ن ل ه القان ع : ال  ار نى أو الاج القان

اره ها وه ، فى اخ ة وناق ل م ه (ع ال ن م ه وف القان ض عل ف
ه – ر عل  الخ).٠٠٠٠ال

اص: - ة فق ال ال ن ال القان ع الاع ها، وه   ر م ة ص  :وله ع
اعه فه أو ص ارة أو ح ه ال ت اش  ان ال ي : وه ال ار ، ال ال

ار  ل ال  ار: وه ال اءات وال ال اج ام  د ال ه ال وه 
د نى م ل قان ف ع ة أو ت ة مع ائ د ، ق أذون: وال ي وو القاص ال

ن  ف بها القان ع تها و اش ن أهلا ل ى  ة ال ن ال القان  .م خلال الاع
ك: - ن ال ال ال قان   اع

اد ال ن ال اع ك الى القان ن ال ال ه  قان ل ون على ت س عاق
قع اثاره ح له ب امه و ولة ، وف اح ن ال اما لقان ون اح عاق اد ال أ الاف وق يل

ل  عات م ع ال ه  ت  ة وه ما اخ عاتها ال ها الى ت ت ن ف ى  ال
ة  ي ل اص ال ولى ال ن ال ادة ( ١٩٦٣القان ن ا٩فى ن ال ه والقان ل ) م ل

ة  ادة (، ١٩٦٥ل ر ١٩وال اقى وال ى وال والع نى الل ن ال ) م القان
. ائ   وال

                                                 
ع (٢٤) ، ال ع حاف ال اص، ال ع ال ولى ال ن ال القان ة، ١  ن فاء القان ة ال ، م

رة،   .٦٠، ص ٢٠١٢الاس
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١٩٢٨ 

) ح  ن اضى (الان ه فى العال الاف اد عل ع الاع ع أنه م ال و ال
م تل  مات فى دولة لا ت عل ر ال ايل ع  جعل وقعه ل رد ال انه  لل

ال  وعةتل الاع ق ول دائ، الغ م ان م ن م أن ي ، و أن 
ل ان الع ع ل ع تا د ف قل أو م م وعة م خلال حاس م مات غ م ا ، معل ل

ة ون ارة الال ال ال قه فى م ة د، ع ت ون او الال ى الع لاله ح لا تع
قى ان ال ه على الع   .)٢٥(ح

ن ا - ال قان ة:إع ون د الال ك على العق   ل ال
ة (  ان ة ال ادة ٢لق ن الفق اقي على ما يلي:  ٢٥) م ال ني الع ن ال م القان

ان ذل م إم ة ، "...... وفي حالة ع ك أو ال ن ال ال  قان
ة" اقي ق جعل م ا، ال ع الع ادة نلاح أن ال ه ال اء ن ه ق اس ل و

اب  ه في حالة  ء إل ي ي الل ا ة أول ضا اح عاق اف العلاقة ال ك لأ ال
ن الإرادة في العق جه، قان ا ال ة ه عات الع ي م ال ه الع ح ، ولق ان

اف  ت الأ اد الأول ع س اف العق ضا الإس ك لأ ت م ال ال اع
ن مع ي قان ع ال في ، )٢٦(  على العقع ت ه ال ه وه نف ما ان

ادة ني ال ١٩( ال ن ال ن ، ) م القان عات أن قان ه ال ل ه ت  ح اع
اف العق ه أن  ك لأ ةال ال عاق ان ل العلاقة ال   .)٢٧(الق

ة أنه ة ال الأردن ار م ق فاد م:وق جاء  ادة ( "  ن ٢٠ال ) م القان
ك  ها ال ال ج ف ي ي ولة ال ن ال ة قان عاق امات ال ني أنه  على الال ال
ا  ا ات ال اج ال  ن الأردني ه ال ه فأن القان ا وعل ا م ي أو ات عاق لل

ة ة الهاش ة الأردن ل ك في ال فان في ال ال   .)٢٨(ال

ر م ا و ن ه ا على أساس أن قان ا ال اف ه ك للأ  ال ال
ادوا على  اره ق اع اع ة  عاق اف العلاقة ال ة ل أ فة ودرا الأخ ه الأك مع

ه وت ف الي مع ال ن و ا القان ام ه فاته وف أح ه وت قعه لأثار ت سل
ا ا ال اله له   .)٢٩(إع

                                                 
، ص  (٢٥) جع ساب ل، م اع ي ناص اس اء ال   .٢٣ض

ت )٢٦( ، س ار ي ع الإرادة أح ح الأن ن  ت اج القان ولي العق على ال ال  دراسة(ال
ة)مقارنة ل  ، ق جامعة ، رسالة ماج ق ق  ال ،  ال   .٨٢: ٣٩ص  ٢٠١٧الأوس

ه، ص: ) ٢٧( جع نف ، ال ار   .٨٢أح ح الأن
ة رق  (٢٨) ة ال الاردن ار م ارخ ٢٠٠٦/ ٢١٤٩ق ة ب اس ة خ   .٢٠٠٦/ ٢١/٨، ه

لاق، ) ٢٩( امعي، محمد  ة، دار الف ال ول ارة ال د ال ازعات عق ة فى م اد اع ال ازع والق اع ال ق
  .٥٣ص:   ٢٠١٦
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ة ب١٠٩ادة (ال ل ووفقا ن  م)/ فق ي القان ح الأم عاملات ال مات ل  معل
ت ة  ال ار فإن) ٣٠(١٩٩٩س ن  م ت ال قان اص  ي اء اخ مع  ق

ن  القاضي  ح ا لاده قان اً  وج ال ا اً  ارت ان افأح ب م ا  أ ع ه م  ال
ني  ائي والقان اص الق د و الاخ هالعق هاد بها في ، في دول ا  الاس

ن ال عل ب قان ي ت ة ال ون ارة الإل د ال ازعات عق ل  )٣١(م ف على ال
  الآتي:

ة: - د ال ان وج ا  د ارت   حالة وج
ن م ال عات قان ع ال س  ائل ، ك ن ال  ال صفه القان ب

اص الأش علقة  اً لأه، ال ة ن ائ ج ا الأخ ف ؛ لأن له ان إقامة ال ة م
ه ر عل ن م ال هاج ال  ة لل ة، ال ه في دولة أج ف ،   ع أن ي

ة  اله ال ائل أح ه خاضعا في م ى لا  نف ولة ح ه ال لي له ن ال على القان
ها. ا ع له م ا  ة ل عاملة مغاي   ل

هاج في ه فال ل  وعل ن م ع لقان ة مع ش  أن ة  ال دولة أج
ة ن ج ع لقان عامل معه وه  لاً م أن ي ه ب لة ، إقام ال على ذل "م وخ م

ي) ن ي (الف ن الأج هله للقان " ل ارد ي، ل ن م عق مع ف اء ، ال أب ول  الق
اء مفاده ت اد اس إي اع؛ إلا  ي حلا لل ن ف الف ها ال م ف ي أب ولة ال ن ال  قان

ا) ن ة ، (ف عاق مع ناق الأهل ان ال ى  يم ن عاق الف ا ث ال لل ه   .)٣٢(و
ة ( ها ش ي أقام ع ال ة ، )Hsbro Appellantالإضافة إلى ال ض ش

Clue Compitinginc ،Dufundant Appellan ة ت ال ا  أق ا اك ارت أن ه
اصهاكا ارسة اخ ة ل س الأم ات ة م ة ولا عى ، ا ل ادا إلى أن ال اس

ن قعه على الأن ه أعل في م لاء ع، عل مات لأ ع و ال ال م  ه تق لى أن ش
س ات ة م ح الأرض وه ولا   .)٣٣(س

                                                 
ادة ( )٣٠( جع  ١٠٩ن ال ، م ت مات ال عاملات معل ح ل ي ال ن الأم ف/ب) م القان

.   ساب
ا )٣١( اج ال في م ن ال مي، القان م ا ب أح ب سع ال ةإب ون ارة الال د ال  :زعات عق

ة،  ة، القاه ة الع ه   .١٧٢ص  ٢٠٠٩دراسة مقارنة دار ال
وت،  )٣٢( ة، ب ق ي ال ل رات ال )، م ان (دراسة مقارنة)، (د  ازع الق اشة محمد ع العال، ت ع

  .٦٥٥، ص. ٢٠٠٧
، ص.  )٣٣( جع ساب مي، م م ا ب أح ب سع ال   .١٧٣إب
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١٩٣٠ 

ة: - ان ال ا  د ارت م وج   حالة ع
د علاقة ب م وج ه ذل في حالة ع ة و اص ال ارس واخ ا ال  ال

اع ل في ال ها، للف ي أقام ع ال ال ن ال ل ال  tranxript corpوعلى س
Doonon trailer corp"ة ة الأم ات ال لا ة أل لل ت م أنه لا ، " أق

قامة على  ع ال ال في ال اصها  ة إخ ارسة ال ة ل ا ج علاقة  ت
ها ال  عى عل ا "ptcة ال ا في ال اك ت ه أن ه ف أ أساس  م ت " لع

ة. اص لل د إخ في وج ا ي قة أل م جها إلى م قع م ارس على ال   ال
اج ال ن ال ي القان أن ت قة  ا اك ال ام ال ل م أح ل تأتي ، و

ارة الإل  د ال ازعات عق ل ل ةل أم ة عامة أو ، ون د سل ها وج ا ل إش م
ات  ل ل ل اخ ع ح ت ها م ن مه ادقة ت ة م ل م خلال سل خاصة تع

افة دول العال ل في  ة تع غ ادقة م اف تل ، م عات أ أك م ت لى ال ي ت ل
ات.العق ل ه ال ة ه ورة ال  د ال ل ام ض ل م تل الأح ا  ك

ا:ب ا وه ار ال ص م ار     اع
اف: ك للأ ار الأول: ال ال   الاع

اف في م واح اك الأ عاملات ، ففي حالة اش أن ال اك  فإن ال
ة ة ال ة لل ان ة ال ائ م ش الإقامة في ال ل ة ت ون الي  ، الإل ال و

ازعة لاده على ال ن  وض  ،القاضي قان ع ها أن دولة القاضي ال اب أه ة أس ا لع ن
ي ق  ي ال وال عل ب ة ت ه الح ج اع لها م ه ال اص عل الاخ ت 

ائي عي والق   .)٣٤(ال

اف لاف م الأ اني: اخ ار ال   الاع
اف لاف م الأ ار ب ، أما في حالة اخ ه ال ن ل اع  فإن قاضي ال

امت قان ادة، ن بل الإب ته ال ا ما أق اع وه ه على ال ف ة ١٣( أو بل ت ) م اتفا
  .)٣٥(١٩٩٤م لعام 

                                                 
ه، ص. إ )٣٤( جع نف مي، م م ا ب أح ب سع ال   .١٧٧ب
ادة  )٣٥( ة  ١٣ال ، ل ة م قع الآتي:١٩٩٤م اتفا اح على ال   ، م

Convention adopeé a mexico le 17 mars 1994 à la 5 e conférence spécialisée 
intermericaine sur le droit internationnel privé, domaines droit–
data.bnf.fr… 
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ك ن ال ال ل أن ضا قان ارة ، و ال ال قه في م ع ت
ن ي ت ع الأن ة ال ون ة، الإل ون او الإل ار أن الع ي ، اع      لا تع

قيدلالة ح ان ال هي ب، ة على الع ي ت او ال ال الع ل ال                 على س
«fr. org.com» ة ون او الإل م ، والع ع افي وهي ت  ر جغ ل لها م

ها أ ع  ي  ة ال اض ات الاف س ة ت ال ع ا ل ها -ال ن لا  -ق
ها ل ه فإن ضا،  م ي  وعل ا ال ة ف ل اتفا ع م ق ك م ال ال

ي عاق لاف م ال ارة اخ ح ال ادة الأولى، )٣٦(ت  ام ال قا لأح ا   وه
ة (   .)٣٧()٣، ٢فق

ة: -٢ ن ال   قان
عات ي م ال ت الع ى ال  أخ ن ال اره القان إع د  ة الف ن ج قان

ة ائل ال ن ،  ال ل حالات الغ ن القان ا انه سهل ، وم شأنه تقل
ه ع م ة  ي ج ة إلى ت ة ب ، ال ا ة ت إلى ال ه فإن ال وعل

ة ن ة قان ادة وهى را ان وال ال عل  ة ت ة ، ال ودولة مع ت ج وق أت
اف ت الأ ة وس ون ارة الإل د ال اف العق فى عق ن ال  أ ي القان ع ت

ن واج ،  علاقاته ون ه القان عاق ها ال ى ال ى ي ولة ال ن ال ن قان
.   ال

ة فى ح ذاتها ة ق ة ال اعة ، وف اء الى ج ل الى الإن ائ  ان  فالإن
ة ن ال، مع ة الا أنها فى القان لفة لل فات ال ع ف ال ع ال ولى و

ن العام  ها ب القان ل م لاف الفقهى ح اً للاخ د ن ى تع م اص ل تع ال
اص اسي لها وال ان ال ال ف  ع اص ل  ن ال ف بها فى القان  ح ان م أع

ع دولة د  ة تل الف ارها صفة ثان إع ولة ول  د وال ة ب الف صفها را ، ب
اك م ادرجها فى القا اسي وه ان ال نى ور على ال ان القان ن العام وأغفل ال ن

ة ا ف على انها، فى تل ال ة  :ا تع ا ة اج وحى الى وح ى وال ف اء ال الان
ة ا ة اج اه وا  ة وم ث فهى ت   .مع

                                                 
، ص.  )٣٦( جع ساب ، م و محمد ناص   .٤٧٥ح
اد ( )٣٧( ول٣، ٢ال د ال العق علقة  ا، ال ة ف ادرة في ) م اتفا ائع ال ع ال   .١٩٨٠لبأ ١١ة ل

www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details.jsp?trety_id=292. 
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١٩٣٢ 

ها ة م عل ب ال ات ت ة صع اك ع   :وه
ات: -أ د ال ى حالة تع الة ال ة دول أو أك  وهى ال ها ل ج ن ف

ه اً ع ة أو رغ لها اراد ى  ة ال ن ال ت ، ف ال ع  ا ب ه ه والع
ه ال حاملا ل أو اك بل  ن  ق ال  ة فى ال د ال تع

قة ا ة ال لى ع ال ة دون ال ي ة ج اب ج ن له ج ، اك أو ت
لادهاصل ه ،  م م لى ال ع إح ه د ب ع وفى حال زوال حالة ال

ه  ح  ض ال  أذن له فى الف ة  هة ال ار م ال ور ق ات وص ال
ة. ال الة ال د ال الى ال ع ها  ار وع ا الإخ ه به ن ج   قان

ة: -ب ام ال ل ال حالة إنع ه  نى ل لاتع اهاوه وضع قان ، ول م رعا
ة دولة ة أ ل ج داً م ح لاده إو لاحقاً م ه م م ع ذل ، و نف وق 

ة أو  اب ال ع لاك الأساس ال عل  ا ي عات  لاف ال ضع الى إخ ال
ها م دولة الى أخ  ذه م ، فق أخ ة ال ئ ل ال ل أن ال لاف  اً الاخ وا

ا ال   .)٣٨(دالاس العامة فى ه

أت ادة ( ول اقي في ال ع الع ها ال ة وم عات الع ع ال ) م ٣٣/١ج
ت على ي أك ني ال ن ال قه في حالة  القان ن ال  ت ة القان (تع ال

ة  اقي سل ح القاضي الع ا م ل ي م ع ا  ة...) وه ف له ج ي لاتع اص ال الاش
ن ال  ت الف ال تع القان اني ال ض ال ة في الف د ال ل تع قه في 

اص  ولي ال ن ال اد العامة في القان ه ال ل أ ت صفه م ة ب ة الفعل اد ال إع
ادة ( عا  ال اقي٣٠الاك ش ني الع ن ال ة ، ) م القان ن لل ل  ف

ل قه في  ن ال  ت ة في تع القان ل ة ال نف ال ام ج ا ، إنع وه
ة هي  ة واح ض ان له ج امها تف ه أم إنع د ج ل تع ل ش في  ي ان  ع

اع ة قاضي ال ة، اما ج ة الفعل ض، او ال ف ة ال ل حالة او ال ة  
م ء ما تق  .)٣٩(وعلى ض

                                                 
ة وم الا (٣٨) اشة محمد ع العال، ال ، ع جع ساب ة، م ول الع عات ال جان فى ت

 .٥١١ص
ة،  د. :ان في ذل  (٣٩) ول ة والعلاقات ال ضا، ال ال ل ع س ال ة، ١ع ق رات ز ال ، م

وت،    .٢٤، ص٢٠١٠ب
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ة:  - ج لحالة تغ ال امها  ات وانع د ال ل تع ا  ل   ان م
ث ذل  ا ي ها م لي ع ها وال اب غ انها او على اث اك فعل فق ها  ل تغ
ل  ار م الإس از  ي ت الة ال خاصة تل ال علقة  على العلاقات ال
وج إلى  اف ال اق ث  ة في الع ا اقي م ع وج ع ل ان ي واج فق  ال

ة ال اك  ال ا وه ان ا ب ة وه ا ة الع لى ع ال ة و ان
ادة ( انها  ال فق ة  ة الأخ غ ال اف ١٠/١ف ة ال ن ال ) م قان

قة وق  ا ة ال اقي فهل تع ج اء الع ه امام الق ل زوج فاذا أراد إن 
لاق؟ ه اللاحقة ع ال واج أم ج   ال

ازع  ال الة  ه ال ل لح على ه ان و ازع الق ام ت ع الى أح ج ال ك و ال
اصة  اد ال ة الإس ي قاع ال اقي و ني الع ن ال اد في القان اع الاس خاص ق

ادة ( اردة في ال لاق ال ل ١٩/٣ال لاق وال ي ت على ( على ال ) ال
( ع لاق أو وق رفع ال وج وق ال ن ال ال قان على القاضي  و أن، الانف

د  عات ل ت ع ال ال أعلاه إلا أن  اني  ال ن ال اقي ت القان الع
ها لاح في ح ا س ة  ن ال قان ل  ل ، وق الع اقي و ع الع إلا أن ال

اج ال في  ن ال ي القان ا في ت ة ضا ت ال ي أع ة ال عات الع ال
ائل الأح  ال م ائل الأح ع م ة في  ن ال قان ل  دت وق الع ة ح ال ال

واج وخاصة  ار ال اث ففي إ ة وال ص واج و ال واج واثار ال ها ال ة وم ال
ا  اص ه غ إخ واج فلا ي وج وق ال ة ال ن ج ة أع قان ض و ال ال

ادة وج لاحقا ال ة ال فعل تغ ج ن  ني١٩/١( القان ة  ) م ن ج ا أع قان ك
ادة ( واج ال واج في اثار ال وج وق ال ني )١٩/٢ال ن  م لاق قان وأع في ال

ادة ( لاق ال وج وق ال ة ال ني١٩/٣ج ة ح أع  ) م ص ع ال ض أما في م
ادة ( فاة ال صي وق ال ة ال ن ج ة قان ص فاذ ال ة ل ني٢٣ال ق، ) م ال ولإن

ادة ( رث وق وفاته ال ة ال ن ج اث قان ت اثار ال ة وت ة ال ني٢٢مل  .) م
اذ ضا  عات على إت ل ال ة فق ع ال ضا ال إع عل  ا ي و

اج ال ن ال اف للقان ح للأ ار ال اب الإخ اد فى حال  ة فى الإس ، ال
اف العق ي  ان أ ه وفى حال  اع عق ن فى إخ غ ة فإنه ي ة واح ن الى ج

ها ن ال ى ي ولة ال ن ال ها ، لقان ن ف ى  الات ال ة ال تأتى فى ال ل صع
دها ة أو تع ام ال ة ، إنع ة ال ال ع الى الأخ  وه الأم ال دفع ال

اد لا للإس ن، م ق الف ة ال ه م ادر فى وه ما ذه ال ها ال  ٢ة فى ح
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١٩٣٤ 

ف  ولة  ١٩٣٧ن ن ال اج ال على العق ه قان ن ال ه: القان ى ق  وال
ا ه ان  عاق عها ال ى ي ارة ، ال د ال ازعات عق ة على م ن ال وت قان

ه فى  ل عل ع ة ال ع ق وم ال اد م ن الإرادة ه إس اب قان ة فى  ول ال
ولىال ع ال ا   .)٤٠(عاملات ذات ال

: العق اصة  ا ال   (ب): ال
١- : ام العق ل إب ن م   قان

العق اصة  اد ال ا الاس اد العق، وه م ض ان اس ن  و ولى لقان ار ال ال
اً  ى ق ن ل والف اء الان ائ ل الق ل ال ام العق ه ال ان اب ول ت لارادة ، م

ف أ دو  ن أخال ار قان ن ، ر فى اخ ع العق لقان ة خ ت قاع ق ما اس وع
اسع ع ن ال ة الق ها ار ، الارادة ب ى العق ال ن ل والف اء الان ع الق اخ

ن ال  ار القان ف ع اخ اب ارادة ال ام العق فى حالة  ان اب ن م ولى لقان ال
ل ض اء  ح العق س   .)٤١(ى او ص

ا  ان ام العق أما ل  ل اب ن م ة  قان ا ال لف ي م عاق ان ال فل 
ها ن ال ى ي ولة ال ن ال ة  القاضى قان ى ال ا ، م عات ه وق ت ال

اه الى، الات ع الا ام العق  ا ان ال ل اب ن م ى لقان اب الارادة اع فى حالة 
ع قان  قع ثال  ة الم كن ال ه ال ن حل اقام   .)٤٢(ة وقان

ع لع  ن ال  ة القان د الى وح ء و ام العق واح لا ي ان اب ن م وقان
ع ض ل وال ار م ح ال ة ، العق ال ول ارة ال د ال ازعات عق اد م ا أن اس

قة ب العق ث لة ال ع ع ال ام العق  ان اب ن م لاد الاوللقان ل ال اً ،  وم وا
رج فى  ى ت و ال ة لل ن لامة القان أك م ال ه لل ع ال ج ي ال عاق هل على ال ه 

ولى.، العق ارة ال اج ال على عق ال ن ال ة القان اً وح فل ا   وه 
ادة ( ع ال فى ال اه ال :١٩/١وه ما ت نى ال ن ال  ) م القان

ان ت الارادات اره م اع ة له  ل ل ، ح م الاف ة م ا ام ه  ل الاب ف
اص. ة الى الاش ال لاد العق    ال

قة  ث لة ال ا ع ال ن مع ورة أن  ال ورغ ذل ي الفقه الغال أنه ل 
د م عق فى اماك ت ة ت ول ارة ال د ال ع عق ن  اً ل ع العق ن ض ادفة ب

                                                 
ة فى (٤٠) ار ال ، ص  :م جع ساب لاق، م  .٥٣محمد 
د  د. (٤١) اج ال على عق ن ال ام صادق، القان ة، ه ول ارة ال  .٥٥١، ٥٥٠ص ال
ولى،  (٤٢) ن العق ال ة ا١أح ع ال سلامه، قان ه ة، ، دار ال ة، القاه  .٢٠١، ص٢٠٠١لع
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١٩٣٥ 

ل عارض العق  ها  ا ن ارت د ، )٤٣(و ها عق حة وم ف ات ال ل ال خاصة فى 
افه. ه واه ع ام العق غ م مع  ان اب عل م ى ت ة وال ون ارة الال   ال

ن  القان ة العل ال  ف م ق لل ام  ان الاب ن م اد قان ل ان اس و الق
ا  اج ال م ةال ول ارة ال ار ال ق د لاس نى ال ف له الأمان القان ه ل ، ي ل

. ف ان ال ن م اد قان ى اس ا دفع جان أخ م الفقه الى ت ق م   ل م ال
ادة ( قارن وال ت في ن ال ن ال ص القان لاح م ن ) م ١٩وم ال

ادة ( ن ال ون ال ن ال٢٠القان ادة () م القان ) م ٢٥ني الاردني ون ال
اقي ني الع ن ال ام، )٤٤(القان ل الاب ن م ل قان ج خلاف ح غ ما ذه ، أنه ي ف

لها ق ة  ة ال الاردن ه م ادة  :ال فاد م ال ني أنه في  ٢٠" ن ال م القان
ك ل ها م م ج ف ي ي ولة ال ن ال ة  قان عاق امات ال ي الال عاق لا ال
عاق ها ال ي ت ف ولة ال ن ال لفا س على العق قان ة فان اخ ة رئ   .)٤٥(.....".كقاع

اصة  ة و ول ارة ال ال ال اصل في م ر ال اه ي أنه مع ال اك ات ب أن ه
عاق  ث ال ج بل واح اذ  ات لا ت  اب أمام تعاق ح ال جي ف ل ر ال مع ال

ها  ما وني وغ عاق ي ع  الهاتف أو ال الال ن ال لف  ي م ب بل
ن بل  ي قان ة في ت اك صع ن ه ه  ة وعل ي ة ال ون ال الال م وسائل الات
ا  لف به عات ت ن ال ج  ل وعل ال اب ع الق ان الا لاف م ام لاخ الاب

د ع ال، ال ها ال اقيوم ادة (،  والاردني والع ) م ٨٧ح ن ن ال
اقي ت على ني الع ن ال ان وفي  :القان عاق ما ب الغائ ق ت في ال ع ال

غ  ي  ق ني  ج اتفاق أو ن قان ل ما ل ي الق ج  ا ال ه عل ف ي  مان الل ال
ادة (، ذل " ني٩٧وتقابلها ال ن ال ادة (، ال  ) م القان ) م ١٠١ون ال

ني الاردني على ن ال ل واح " :القان ا ح العق م ه ان لا  عاق ان ال اذا 
ج ا ل ما ل ي ها الق ر  ي ص مان الل ان وال عاق ق ت في ال تفاق أو ع ال

                                                 
، ص  د. (٤٣) جع ساب ة، م ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال ام صادق، القان وما  ٥٥٣ه

ها.  ع
ولي: دراسة أح ح الا (٤٤) اج ال على العق ال ن ال ي القان ت الإرادة ع ت ، س ار ن

 ، ق الأوس ق، جامعة ال ق ة ال ل  ، ها. ٨٤، ص ٢٠١٧مقارنة، رسالة ماج ع   وما 
ار  (٤٥) ة رق ق ة ال الاردن ارخ ، ٣٢١٠/٢٠٠٤م ة ب اس ة خ  .١٦/١/٢٠٠٥ه
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١٩٣٦ 

غ ذل ي  ق ني  ي، "ن قان ة في ت ل صع عي  لاف ال ا ال ان  وه م
ام لات نقل رسائل  اب ت ا لأن ب ون ام ال ان الاب ي م ة ت لا ع صع العق ف

انات ب ن انات  ال ها رسالة ال ن ف ي ت ة ال ل الل لفة عادة ت مات م معل
افي ل  غ قع ال ها لا ت الى ال ه ل سل ال وءة م جان ال ة أو مق ل م

ال   .)٤٦(الات

ي):ض  -٢ وني (ال اد في العق الإل   ا الإس

ان العق  اف أر ورة ت ي م ح ض ه ال قي مع ن ل العق ال ف م ي
ا قه ا ل وت اب والق اف الإ وفة وم ث ي ع ي  ال ل العق ال على أن م

ج له إلى عل ال ان وزمان وص اب وم ور الإ ان وزمان ص  لف م ح م
  .)٤٧(له والع

د وذل أن  ع م العق ا ال ة ه ص ة ي خ ال و ال   :وم ال
ي ذل أنه  -١ ع : و ف الأخ لة نقله لعل ال اف وس ل وت اب أو الق  الإ

ن  ل وفقاً للقان اب أو الق ور الإ اب ، لاب م ص ل الإ ب وص  ي
ان  ه  ج نف ر ال ج له ع ح عاض ع ذل لل اب إذ  ل الإ وص

وني. عاق الإل ن في حالة ال ها الإن ال واه سائل الات   ب
عاق -٢ ال غلان  ان م عاق ل ال ل على  :أن  ج  أن  ي أن ال ع و

ه اضه ع ولة أو إع ف ع ه ما  ر ع ه  لا  ا   .)٤٨(إ

الة ا إلى ال اض  ه ف  وفي الاتفاق ب ال ها العق ب  عق ف ي ي ال
ل وعل  ور الق ل ب ص ة تف ة زم اك ف ن ه اش  لا ت ال م على ات

فاً  ه ع ج  ان واح، ال ي في م عاق اع ال اج ق ذل  ل العق ، و وه م
قي عا، ال ا في ال ان واح  ي في م عاق اع ال ل العق رغ اج ق وق ي م

ق أخ  ن أو  ف ل ي لا ، ال ل عق ح الة م ه ال ل العق في ه ن م

                                                 
ا (٤٦) اني، ت اد، نافع  ال غ راه، جامعة  ة، رسالة د ون ارة الال ازعات ال ان في م زع الق

اد،   .٧٢، ص ٢٠٠٤غ
(٤٧)  ، اد ب ال لة جامعة ج وني، م ل العق الإل ني ل ام القان د، ال ن رأف محمد م

 ، ام د ال  .٣٨٢، ص ٢٠٢٠الع
ل العق الإ (٤٨) ني ل ام القان زة، ال ل ف ، جامعة بهل وني: دراسة مقارنة، رسالة ماج ل

 ، ائ  .٢٨، ص ٢٠١٥ال
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١٩٣٧ 

قي ل، ح ا ال ال ل  اخي في الق عق جائ وال اء ، م ل أث ر الق ي ما ص وم
ي عل  ة ال ه في الل اً لأث ن م عق العق ي ج ي ه ال ل العق وعل  انعقاد م

ج ادة (وق ن اتف، ه ال ولي في ال ع ال ا لل ة ف ها على أن٢٣ا العق " :) م
اب ل الإ ها ق ث ف ي  ة ال عق في الل ة ي ه الاتفا ام ه ه وفقاً لأح ث ، "أث و

ادة ( ه وف ال ل أث ة أن ١٨/٢الق ج ش ها إلى ال ل ف ي  ة ال ) م الل
ها  ي أش ة ال ج خلال ال لةل إلى ال ة معق   .)٤٩(أو م

وني - ان وزمان انعقاد العق الإل    :م
ان انعقاد العق أو زمانه ي م ها في ت ا ب لف  ول ق ت ان ال وم ث ، إن ق

ة ب دولة وأخ  ام ال ارب الأح عاً ل ائج ت اراً في ال ئ ت لاف ذل ي فاخ
ع ال مة في ال د م ع م عق ا  اقي،  ف ع الع ل في ال ع  ، ق لا 
ة ة والأج عات الع ه م ال ل دولة ، أو غ ها  ع ي ات ة ال عاً لل له ت وذل 

عها.   في ت
ج له از لل ي ت ات ال ام العق  :ال إت ل  ي الق ج له تق ة ال ل ف

ه ي ل أو ت ر إعلان الق ل ه ما  اس، ف ج م ف مان ال عاق وح ار ال ق
ة. ه الل ه م ه ا ول ع إ   الع

ل: -١ ة إعلان الق ل على أساس أن العق ي  ن ة إعلان الق م ن ح تق
له اب ع ق ه الإ ون أن ، د إعلان م وجه إل ة ي ب أن م تل ال

ه عل ف ي  ة ال ل في الل ة انعقاد العق ت ابل الإ له  فإن ، ا القابل ع ق
وني  ل ال الإل وني م اصل الإل جهاً ع  وسائل ال اب م كان الإ
افقة على ذل  ال إرسال رسالة رد  أ  سالة ع ال و أ القابل ال ق فإنه ح 

م له ق ض ال غ على زر ، الع ل ال ي ق ة ح ل في تل الل ح ي الق
سالةا  .)٥٠(لإرسال لل

ل:  -٢ ي الق ة ت ة ن عق في تل الل وني فإن العق ي ة للعق الإل ال
وني ل ع ال الإل ها إرسال الق ي ي ف غ على ، ال د ال ح انه 

                                                 
(49) ARTICLE 23 “A contract is concluded at the moment when an acceptance 

of an offer becomes effective in accordance with the provisions of this 
Convention”. 

ة العامة  (٥٠) ة، ال ة، د. على ن ة، القاه ة الع ه ام، دار ال ادر الال ام، م ، ٢٠٠٥للإل
 . ٩٦ص
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١٩٣٨ 

عق العق ل ي الق م ، زر الإرسال  ق ف ال سالة إلى ال ل ال ار وص دون إن
ض ع ذل، للع ة القابل  و ج ع س ن ق خ الة  ه ال ل في ه إلى أن الق

ع ذل داده  ع اس ا في حال ، ولا  ل  ص م ال ل أو ع ص ث ال فلا ي
اعها على انعقاد العق ذاته ارها ، ض ق  إق ل م ال ة ل ت ل تل ال

ج ل إلى ال ل الق ي ول م  ل  وه ما، إنعقاد العق ح ه ق م عل ي ع ع
ه ا ها ل ، لإ عاق عل اعة ال ع ال م ب ق ه أنه ق  ت عل وه أم ي

ان أخ ة ، أخ في م ال ن م حقه م له  في ح أن ال ال أب ق
له ن ق ام العق ال ت الال ج   .)٥١(ال

ل) -٣ ل الق ل (وص لام الق ة اس ة ت  :ن ه ال ة  وه عق ل أن العق ي
م  له إلى مق ة وص ا ل ح ناف ل  ج أ أن الق ل الى ال ل الق وص

ض ج، الع از الى جان ال ي ت ات ال ي ، وهي م ال رها الفقه ل و
ا ب غائ ء العق  سالة ، وق ن ل ال ة دخ ل هي ل ل الق ة ت فل

وني ال وق ال الإل هاص لع عل عل بها أو ل  ي ول ل  ج ح ال ، اص 
ادة  ي ال ع عات ح ن على ذات ال ة ال م ال ه ال ي ه وق ت

اني٤( ا وني ال ا لعام ، )٥٢() م قان العق الإل ة ف ت اتفا ان  ١٩٨٠ا أخ
ة عامة قاع ل  لام الق ة اس ولي ب ع ال  .ال

ة الع -٤ لن الق ج :ل  از الى جان ال ي ت ات ال اً م ال ، وهي أ
ل فعلاً  الق ج  ة عل ال أ ل ة أن العق ي ار تل ال وذل ، ح ي أن

ه نة  سالة ال لع على ال ه و اص  مات ال عل ام ال جع ن ما  وه ما ، ع
ادة ( ه ال ا ق  ع ال  ه ال ني ال  )٩٧أخ  ن ال م القان

ي ن على أنه ان  :وال مان الل ان وال عاق ما ب الغائ ق ت في ال ع ال
غ ذل ي  ق ج اتفاق أو ن  ل ما ل ي الق ج  ا ال ه ض ، عل ف ف و

ه ل ال ل الق ص ه ب ادة (، عل ر في ن ال ع ال ا فعل ال ) م ٩٨/٢و
ن ا نيالقان    .ل

                                                 
د  (٥١) ، الع اد ب ال لة جامعة ج وني، م ل العق الإل ني ل ام القان ، ٥ن رأف محمد، ال

 .٣٨٤، . ص ٢٠٢٠
ه في (٥٢) ار ال ة،  :م ون اع ت العق الإل ، ق ي ف ال  .٦٣، ص ٢٠١٣، ٢د. أح ش
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اقي:  ع ال والع ان م ال ل أنه إذا  ة إعلان الق ار ن "ي أن
ام العق  د إعلانه لإب في م ع إراد  ل  اف إرادت فإن الق اره ع ت العق 
غ ال  له  ا القابل ع ق ه ي أعل ف ان الل مان وال م العق في ال ا ي وم ه

ي الق ه" لع ت ه  ج أو عل له إلى ال عات ، )٥٣(أو وص ه ال ت  وق أخ
لفة ة ال   .)٥٤(الع

ادة ( أتي: "٨٧جاء في ال اقي ما  ني الع ن ال عاق ما ب  -١) م القان ع ال
ج اتفاق  ل ما ل ي الق ج  ا ال ه عل ف ي  مان الل ان وال الغائ ق ت في ال

ي ح أو ض .  ص غ ذل ي  ق ني  ج ق  -٢أو ن قان وضاً أن ال ن مف و
ا" ه ه ف ي وصل إل مان الل ان وال ل في ال الق ح ، عل  ا ال ي م خلال ه

ا ا أنه ق أخ ، ل مان انعقاده.  د ب ان انعقاد العق ي اقي ق اع م ع الع إن ال
ل الق ة العل  ا، ب ال ج فالعق  ه ال مان ال عل  ن ق ت في ال سلة 

ا العل ل ه ان ح ل وفي م   .)٥٥(الق

ج  ه وذل  ة على العل  ج ق ل إلى ال ل الق ل ق اع أن وص و
ادة ه ال ة م ه ان ة ال له ، الفق ان وص ل في زمان وم الق ج  ض عل ال ف إذ 

ه ف ، إل ا ه العل ال قيوه ي ول العل ال ه ه ، ض أو ال ل إل ل الق ص ف
عل فعلاً  نه ون ل  ه  اض عل ة اف ة ، ق ه على الفق إلا أن ما  ملاح

ادة ه ال ة م ه ان وضاً)، ال ة (مف ل م  ع ق اس قة ، أن ال ه غ د وه
ات ع ز إث ي  ة ال ة ال م الق اق مع مفه لاثي ، هاوت فهي م الفعل ال

. َ اها أوج وسّ ي مع ض) وال   (ف
ة  وه ع ال قاع . إذ وضع ال ني ال ن ال ما ي على القان

ه عل م وجه إل اله  ه إلا ح ات ج أث ع ع الإرادة لا ي أن ال ي  ع أن ، تق و
ادة أردفها ب خاص عالج ه ال ع ال ه ي  أورد ال ة ت اش رة م ه 

عاق ب غائ ان انعقاد العق في ال اد، زمان وم ج ال ى  ) م ٩٧ة (إذ ق
أتي ني ما  عه ال   :)٥٦(ت

                                                 
ة ع اتاحه  (٥٣) ق ة ال ول أن ال ان  ازع الق د، ت في م د ل : أ. د. م لل أن

 ، ن ة الان فات على ش ، ص ١ال ق، جامعة ع ش ق ة ال ل ها. ٣٣،  ع  وما 
ادة  (٥٤) ع الأردني في ال ها ال ن رق  ١٠١وم ة  ٤٣م القان ادة ١٩٧٦ل ن م القا ٩٨، وال ن

م رق  س ر  ة  ٨٤ال ل ١٩٤٩ل ي رق  ٢٨، والف ن ن ال ة  ٨٧م القان   .٢٠٠٥ل
ا (٥٥) ة ال الع ه م ادر في ما ذه إل ارها ال لة ٢١/٩/١٩٥٧ة في ق ر في م م وال

اء،  د (١٩٥٨الق   .١٠١)، ص٢و١م، الع
ادة ( (٥٦) .٩٧ن ال ني ال ن ال   ) م القان
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١٩٤٠ 

ج  -١" ا ال ه عل ف ي  مان الل ان وال عاق ب الغائ ق ت في ال ع ال
ل غ ذل، الق ي  ق ني  ج اتفاق أو ن قان   .ما ل ي
ه  -٢  ي وصل إل مان الل ان وفي ال ل في ال الق ج ق عل  ض أن ال ف و

ل". ا الق ا ه ه   ف
اقي ق اش م  ني الع ن ال اب ه أن القان ا ال ا أن ال في ه و ل و

. ني ال ن ال   أصله القان
ع الأردني م ن قف ال ادة ( وجاء م ه على أنه "إ١٠١ال ان ) م ذا 

مان  ان وفي ال عاق ق ت في ال ع ال ل واح  ا ح العق م ه ان لا عاق ال
". على  غ ذل ي  ق ني  ج اتفاق أو ن قان ل ما ل ي ا) الق ه ر ف ي (ص الل

غ م ذهاب جان م الفقه ة  ال ني الأردني ق اع ن ن ال أن القان ل  إلى الق
ل في   جان م الفقهالإعلان. وت إعلان الق ألة أن العق ي  أن ال في م

ني الأردني ن ال ب في ، القان ل ل ال اد ال ق ش ات ة ت ه ال ه أن ه
د قف ، العق ي م ا في ت ا قل لف ع ع الأردني لا  قف ال أن م ق  ا نع إلا أن

اني ر والل ع ال ل فإن، ال ا إذا  ل ة الإعلان  أخ ب ع الأردني  ال
ةً  ا ل  ان الق ي إذا  ة ال أخ ب ا  اً أو شفاهاً.  ل لف وذل لأن ، كان الق

. عق العق ل و ور الق ق ص ال ي   في هات ال
ي  ن ادة (وفي الفقه الف ة م ال ان ة ال ه إلى ن الفق ا إل ا ذه وا  ) ٩٣٢اس

لح إلا إذا وصل رضاء  ة لا ت ي ت على أن "اله ي وال ن ني الف ن ال م القان
" ج ب له إلى عل ال ه ق جان م الفقه، ال ن ، )٥٧(وق ان أ وأن أن  ا ال ه

ة ض، له  ل دون ع ة ه ت رة ، إذ ب أن عق اله ف م  ا ت وه له
ي إلى إح ن ع الف ةدع ال ل ع م ال ه ب ل دون ، ا ات ت ال قة  ه ال وأن ه

ه. د الأخ عل   اس العق
ل  ن أساساً ل لح أن ت ص لا ت ه ال ف مع جان م الفقه في أن ه ل ن ل
اك  ددت ال ي فق ت ن اء الف ة للق ال . أما  عاق ب غائ لة ال عام ل

أ م ال  ة في الأخ  ن ان انعقاد الف ي زمان وم اها في ت ض ع ي اس ات ال
  .العق

                                                 
(57) Frejaville Cours de Droit Civil, Licence deuxie me anne، Paris, 1954-1955, 

P.114. 
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١٩٤١ 

ة ن ق الف ة ال ل ه حال م عل ، و ع ي ض أن ال اراً  ها م مع تأك
ع) ض اة ال لقة للقاضي (لق ة م ة ع سل ا ، ألة وقائع ناج قفها ه إلا أن م

ق فق ذ جان م الفقه ق في اع، م ة ال قاد م ألة هي في ان ارها أن ال
ام راً للال ا أن العق م له " ق ن  ألة وقائع ول قان ق ، م ة ال ل م فإن م

ل ن ن م ة  ن ة هي ، الف ه ة ج ن ألة قان عل  ام العق ي ي وق ت لأن ت
ر الإ ها". وت د ف ن له وج ام ولا  ها ن الال أ م ي ي ة ال فة الل شارة في مع

ي  ن اء الف ا أن الق ي ت ل ة ال ائ ارات الق ي م الق ور الع ال إلى ص ا ال ه
ل ي الق ه ت ى م ة عام ، ي ن ش ال ة ل ها م ق ، م١٩٤٥وم ا نع اً فإن وأخ

ا إلى  ل ل ون في ق ي الق ة ت ي ق مال إلى الأخ ب ن اء الف أن الفقه والق
ة: الأدلة  الآت

ارخ ( -١ ة ب رة ص ة  ن ق الف ة ال اني  ٧أعل م ن ال م) ١٩٨١ان
د اتفاق معاك م وج أً مفاده أنه ع ع ل ، م أ العق م تارخ إرسال الق ي

لامه.   )٥٨(ول م تارخ اس

٢- . ي ة ال اع ن ورة إت ن  ل ق ن  ة الفقهاء الف   إن "أك
ح جان م -٣ ة  ت اسلة ب د ال ة تأخ في عق ن ق الف ة ال أن م الفقه 

ل. ي الق   ت
ا  ة ف تها اتفا ي اع ة ال ي هي ال ة ال ال إن ن ي  وم ال

ائع ( ولي لل ع ال ال اصة  ها (١٩٨٠ال ي وقع عل ها ٤٥م) وال ) دولة وم ض
د ا ها على عق ي ي ح ا وال ن ة ف ول فة ال ع ذات ال لة (ول ل ق ال ال للأم

مات) ة  .)٥٩(ال ن ان ال ع الق اقي و ني الع ن ال قف القان ا م ض ع ع أن اس و
اهات ، الأخ  ح أح الات ج اع في ت ي ت ة ال ه قا ال ع ال ح  ض م ب ق س
قة. ا   ال

وني ام العق الإل ان الإب   :ضا م
ان هُ  ق ي م ي ل ت قاش ح ل وال ع ال وني  ف ، انعقاد العق الإل فهل 

ان انعقاد العق ل ه م ان إقامة ال ل ؟م وني أم م قع الإل ان ال  ؟ال أم ال
ل ج الق ه ال ل  قاش  ؟اس ل وال ع ال اؤل ق لا ت  ا ال ة على ه إن الإجا

                                                 
(58) Cass. Civ; janvier 1981; Bull; civ; I; n.14. 
(59) Jeff C. Dodd and James A. Hernandz; contracting in cyberbasa; computer 

law Review and Technology Journal   – Summer 1998; P.12 
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ال ال ن الأون ن أن قان لام ك مان اس ه ل ي ض ت ذجي ق ح ذل في مع
ها ي اع انات وال قف  رسالة ال وني وأورد ذل مال  ام العق الإل ي وق إب ل

ه على غ ذل سل إل ئ وال ه ، ال قع  ان ال  انات أرسل في ال إن رساله ال
ئ ل ال ل مق ع انات أرسل، ع ع أن رساله ال ه مق ل قع  ان ال   في ال

ئ ع، ال انات أرسل في ال ول سل أن رسالة ال ل ال ه ع قع  ان ال 
ه   .)٦٠(إل

ام العق  ان إب اف على م م الاتفاق ب الأ ح انه في حال ع ا ي وم ه
ن ق ان اب فان العق  الإ ل  قاء الق ه ال هُ ل ث اث وني وال ح عق في الإل

هال سل إل ل ال ه ع قع    .)٦١(ان ال 

ا ورد في ع العق وفقا ل ض قع الأك صله  اقع ي ال دت ال  وفي حال تع
ة ( ادة (٤(أ) م الفق ها في ١٥) م ال ي جاء ف ذجي وال ال ال ن الان ) م قان

اك ال د اك م ج ق ح ل لل اف اك م م ع جحالة ت ي لل ئ ل ال  ع
انه ل م  م وني أما اذا ل  له مق ع ام العق الإل ان إب وه نف م

لا  اد ب ع ان الإقامه ال ه ف الأخ  ل خاص  ع العق او ل  له مق ع ض
وني العق الإل اصة  فات ال افه ال لهُ في  ل م اد و ع ل ال ع  م مق الع

ن العقالإن قات  أ ع ذل م مل ض ،  وما ي قة غ ا ام ال و م الأح و
ي وني ل تات ب ام العق الإل ان إب ه  زمان وم اع العامة ب ف مع الق ا ت ون

امهِ. ص أح وني  ه للعق الإل ص اك خ   العق  ل ت ه
٣- : ف ان ال ن م   قان
:  - أ ف ان ال   عة م

ان ال  فاء ح الأصل في ال ولي  ال ف العق ال ان ت عل  ا ي
اماته ال فاء  ات لل عاق ه ال ف عل وره ذل، ي ان في مق فاء و ان ال ا م ع  فإذا ل 

ع ان ال ف في ال ف ، )٦٢(م واقع العق وج ال وره ذل ي ال ق فإذا ل  
اد ا رواوفقأ ل ن امات الأخ ، ل ق والال ام ال قة ب الال ف وفي حال ، و ال

                                                 
ادة  (٦٠) ذجي. )١٥/٤(ال ال ال ن الان  م قان
ة،  (٦١) ون ارة الإل د ال ج في عق القة، ال از ال ان، ٥د. محمد ف قافة، ع ، ٢٠٠٥، دار ال

  .٧٤ص
(62) Helene Gaudement-Tallon: Compétence et execuion des jugements en 

Europe،، LGDJ، Paris، 2010 ،p.222.etc. 
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ائ اة ال ف مق م ان ال ع م ق  ام ال امات الأخ فإن ، الال ة للال ال أما 
ف ان ال ف ه م ان ال ي م اة ال في العق ، مق م وفي حالة تغ أ م 

وفة ع أته ال ان م ف ق  م ال ة  ت فقات ال ل أ زادة في ال عاق فإنه ي وق ال
غ ا ال ج ع ه   .)٦٣(ت

ن واج ال فق  ي القان ف ل ان ال اد إلى ضا م ة إلى الاس ال و
قل في  اً ع ال صفه مع ف ب ن دولة ال اد ال لقان عات الاس ع ال ت 

ة العق ا اج الال ن ال ار القان ت الإرادة ع اخ واع الفقه ، ة في حال س
ف ان ال ن م عى لقان اص ال اء الاخ ة الق اء ، وغال ام الق ه اح فات

قه ى الى ت ن اء الف انى والق   .)٦٤(الال

م ق ف ا و ي والغ فى دولة ت عاق الح ال اد على اساس ت م ، لعقذل الاس
انى  ال ال ى تع  اص ال ولى ال ن ال ة فى القان ي اهات ال اً مع الات اش ت

ارجي للعال ال ه ى ت ة ال اد ها ال اص ع ة  ن ة القان وا العق عل غ ، لل وه ما 
ن  وعة فى ت قان ه ال ال ى م د العلاقة وم ث  ج ي على عل ب عاق ال

ف ان ال   .م
العق ولا ي  قاً  اً وث ا ت ارت نه ي ام في  ل الإب لف ع م ف  ان ال وم

ة ض ة ، الع ل هائي للع ف ال ع اله ف العق وال  ة ن ت حل ة م ام خ ل إب ف
لها ة  ة ل العق، العق ف ه الع الأك أه ان ال ن ، )٦٥(ب أن م فقان

ان ال فم قة ال ة ال ل لي عل م ف ي ع أنه ضا ، للعق ال اه ال و
ه ق نف ع في ال ف في أك  غ مق ها حالة ال ة م ائ  قه ع اجه ت ح ي

ها ، م دولة ق في أه ارها تف لها واع ه الأماك وتف ج ت أح ه ا ي وه
ها ها على غ ف لا ل م ، وتأث ان ال ن م ا أن قان ال ون انه  ه ي ن ع افع ي

                                                 
ادة ( (٦٣) ة لعام ٦/١ن ال ول ارة ال د ال اد العق ت٢٠٠٤) م م ي أق    :م وال

1-If the place of performance is neither fixed by, nor determinable from, the 
contract, a party is to perform: (a) a monetary obligation، at the obligee’s 
place of business; (b) any other obligation, at its own place of business. 2- 
A party must bear any increase in the expenses incidental to performance 
which is caused by a change in its place of business subsequent to the 
conclusion of the contract. 

، ص  (٦٤) جع ساب ام صادق، م ها. ٥٥٨ه ع   وما 
(65) Mayer: droit international privé, 1977, p.511. 
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١٩٤٤ 

اره  ور واع اع ذات ال ال ام العام أو الق اس ال اء  خله س  تفاد ت
اس العق د ت ن أخ يه ل فإن ت أ قان ان ال ان ، م ق ن م ن قان ا  وه

ن واج ال القان ف ه ما ي العق  ا ع ، ال ات ق ت أ اك صع وه
ي ذل ة ت ات مه ال ف مع  ك  ف م الأساس وت ان ال ي م وق ، اغفال ت

ائ ي أو  ال ن  ال   .)٦٦(ن الاتفاق على أن 

ة  - ب ول وض ال د الق ف في عق ان ال    :م
ة ول وض ال د الق ة ، ففي عق ن ق الف ة ال ام أو ذه م ل ت إلى الأخ 

ن ال ي القان ا ل ض  ق الق لف ، ت ب أنه وضع تف م
ال ت  ل وضع الأم ض  أولها إلى أنه م ق عق الق ام أو ت ل ت د م ق ل

ال ه الأم ل له ل ال ه في م ض و ت ق ف ال ال  ت ت أن وضع الأم واع
ق ف ال ا ه ع م ت ت ض ون ام عق الق ام إب اً ل ع ش ض لا 
ف له اص ال ال ، ع ع ل اس ض ه م ام عق الق ق أو ت ل ت اني ه أن م وال
ضة ق ال ال اد للعق، الأم ان الاق اً لل   .)٦٧(وذل تق

ام ان الإب ن م الح قان ي هي ل ة ال ه جان م الفقه إلى أن الق تع  و
اص ن ال ق م القان ة لل ة أساس ق ان  ع الأح ان ، في  ن م ان قان فإذا 

ل  ف ول  ان ال ن م الح قان ة هي ل ة الق امه فالق ن إب لف ع قان ف  ال
ئي اف، ج ه الأ وف أن ن ه ال ا  ب أنه  ان ت ل إلى ه ع العق  ت

ن    .)٦٨(القان

ا ج بها  و ه ى ت ف هى ال ة أو ضا أن دولة ال راته م ق اد م الاس
اف الح الا ق ، م ى ي ت ولة ال ن ال ة على قان ا امه م م ال واه

ها. ه ف اف العق وغاي   أه

                                                 
ادة ( (٦٦) ي. ١٢٤٧ن ال ن ني الف ن ال  ) م القان
ادر ف (٦٧) ة ال ن ق الف ة ال ء الأول، ص ٢١/١٢/١٨٧٤ي ح م ه في٧٨، ال ار إل  :، م

، ص  جع ساب ان، م ج  . ١٠٨د. محمد خال ال
ي محمد (٦٨) ن الأردني علاء ال ولي في القان وني ال اج ال على العق الإل ن ال ، القان  ذي

ة، الأردن،  ان الع ا، جامعة ع ة ال ن راسات القان ة ال ل راه،  قارن، رسالة د ، ٢٠٠٤وال
 .٢٢٢ص
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ها  ى ي ف الات ال اصة فى ال ة و ه الق ال ه ة فى اع اك صع ورغ ذل ه
ف العق فى ع ي، ة دولت ئ ف العق ال د أماك ت ع ة أمام القاضى ، ف ار صع وت

ف العق ان ت ي م م ت ف العق، وهى ع ان ت اف عادة م غفل الا ه ، ح  وفى ه
الة اف له وم  ال ف ع إغفال الأ ان ال ي م ها ت اس ة ب ء الى الق ي الل

ل إس ن الأف ام اد العق إلى قان ان الإب   .)٦٩(م

ة اج ال على علاقة مع ن ال ار القان اب الإرادة لاخ ل  ه ، ففي 
ه اج ال عل ن ال ي القان اع في ت ال ا دور القاضي ال  ا ، ه والقاضي ه

ف اء إرادة ال ق اس م  ق ي ي ، لا  ار ش ن وفقاً ل ا القان د ه أ انه لا 
في العلاقةم  ل ، خلاله ل دة فعلا وهي ما  ج ا إرادة غ م ه ض عل ف ا  إن

وضة ف ها الإرادة ال جل ، عل ار ال عي وه م ض ار م اء على م ها ب ي و ت
ل عق ة ، ال ول ارة ال د ال ار العق أ في إ ي ت ة ال عاق لاً خلال العلاقات ال ف

اج  ن ال ن ال د القاضي القان ه العلاقات على أساس أنه القان ال على ه
الف ار ال ان وف ال عاق اب، اره م ة ل ال اب  أما  ل خ اد و الاع

أي ر ، ال ف واح وه ال م ق على  ل  عق جل ال ار ال ال م فإن إع
اد  اب الاع لا م خ اد أو ال ال على أساس أن  ا الاع ره أي م وال

ه اد أو م ر الاع دة لل م ف   .)٧٠(الإرادة ال

ائ فاضل القاضي ب ق ل و ل في (ال لفة ت ف –م ان ال ال  –م
ك ها، ..).ال ه ل الأن م ل علاقة على ح وف  ة و ، وفقاً ل ة ص ل هي ع

ها ما ورد في  د وم ة ق ع ا  ة القاضي ه عات إلى تق سل ع ال ا ب ا ح م
ادة ( ع ال ١٩/١ن ال ادة (، ) م ال ع الأردني٢٠/١ون ال ، ) م ال

ك ي ال ال ف، ب ان ال نا الأن، وم ور أن  ، ول ل م ال
ع ال ح ال ا أف ار الأنل عات لاخ ع ال اء في  ع، ال للق  ففي ال

ة ائ مع ق م القاضي  ج ما يل ل لا ي اره أن ، الإن ل في اع اء الإن أخ الق و
اع ع ال ض عاملة م ام والعق أو ال ة ب ال لة قائ ن ال ان إقامة ، ت أخ تارة 

ا له ان ع ي أو م عاق ام العقأو م، ال ان إب ف أو أم ع ، ان ال ت  وق أخ

                                                 
، ص  (٦٩) جع ساب ، م ن العق   .٢٠١أح ع ال سلامة، قان
ا (٧٠) ، ت ع ام ج ال ادات ح ة ع الاع اش ائي في العلاقات ال اص الق ان والاخ زع الق

ة،  امعة الأردن ا، ال راسات العل ة ال ل  ، ة، رسالة ماج   .١٤١، ص ١٩٩٤ال
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اره القا اع ف  ان ال ن م قان ة  ن ة الف ائ ام الق ة الأح ا ال ن الأوث صلة  ن
ة ة، )٧١(العق ل اك الإن ت ال ة " وأخ اصة في ق " عام Assunzioneه و
ن الإ، ١٩٥٤ ازنة ب القان اً م وا تق ان ال ي ح ح  ن ن الف الي والقان

العق  اص  ن ال ي القان قاي ل ام زوج م ال ة اس ة وج على ال فالق
ح م " ل الق عل ب ة  "Venice" إلي "Dunkirkت ال ة إ ح سف على س

ن ب ف ار ح ة م ت ارة ع م ون ه  أج افقة ، وال ح وفقاً ل ت نقل الق
ادلة  ةم ال ة والإ ن مات الف ن ، ب ال عل ة لا  ال ة الإ ف ي ال ل مال

ل ه ، ب اغ ا وت ص ال ة إ اس ا وس ن ة ف اس اسلة ب س فاوض على ال وق ت ال
فع  قاع ت امة ال م ال وغ فع رس ة على أن ت ل اللغة الإن ار  اً في  ل ش

ا ح  ال ة في إ ال لة إ ن ع الي ه القان ن الإ أن القان اع  الإج ار  ت الإق
ا ال ف في إ ف ال ب ت اس وج ان العامل ال العق  اص  اك ، ال ا أن ال

ة ل لان العق الإن ن  ت ب ا وفقا للقان ان العق ص ي ل  العق ح اص  ، ال
ف ان ال لا وفقا ل ا ان العق  ة، إذا  قام  ١٩٢٧" لعام Ralli Bros" ففي ق

نة  شل تا إلى ب ال ائع م الق م  ل  ة ل ان ة أس ار سف اس ة  ل ة إن ش
ل  ا ٥٠ع ان اعة في أس غ ال ف و دفعه ع تف ل  ون ووفقا ، دولار ل

فع فإن اني لل ن الأس ني الأ للقان ل القان ع اوزها ال عها ل ة ت م ه ال ى ه ق
عادل لل  فع ال م ال ا لع ل فع دع في إن ة ب ف ي ال لأج ال وقام مال
ة  اول م ل ول ت ن الإن عاق في القان ام ال لقة للال عة ال ت على ال م
ا ال غ  ل ه امي ف جه ول اني  م اف ت ال الأس الاس

ف ور لأن العق ي ت اض ان ل في أس   .)٧٢(ه 

العلاقات  ف العق على أنه الأوث صلة  ان ت ل  اء الإن أخ الق ا  ك
اد ال ات الاع ل ة ع ع اش ف ، ال ان ال ة م ل اك الإن ت ال ح اع

اد اب الاع اج ال على خ ن ال   .)٧٣(ه القان

                                                 
(71) Batiffol et Lagarde: traite de droit intérnational privé, paris, 7 em édition, tii, 

1983, p.292. 
(72) Davidson Sommers and Georges Delume: conflict avoidance in 

international loans and monetary agreements، Law & Contemporary 
Problems Review, Duke University Schools of Law, July, 1956. p.225. 

(٧٣)  : اها، لل أن ا ه أح ق ة  ل اف الإن ة اس ت م   فق أخ
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ة أخ  ل وفي ق اء الإن ن ذه الق ف ه القان ان ال ار م  إلى اع
ن  ا القان د ه اب أ ن  ة انه في حالة  رت ال اج ال ح ق ال

قة رة وث اد  ا العق أو الاع ه ه ت  ن ال ي ع ال إلى القان رت ، فأنه ي وق
ان رك و ر م خلال ب في ن اد ق ص ة أنه ما دام الاع ف  ال لاً لل قا

ه ه، ل فاء  ع ال ات وال ي ه ال م  ان ال تق ا ال ه ال ان ه ، فإن م
ان  ات ال  فاء بها وس اج ال لة ال ا ال هي الع لة دولة ه ا أن ع ك

ة على ها ال ة، م ان قائ اد  ف الاع اص ت افة ع ا ف ا  ل ان ه في م
اج الل، ال ن ال رك ه القان ة ن ن ولا ة أن قان رت ال   .)٧٤(ا ق

ة اك الأم ن الأوث صلة  وتأخ ال ار أنه القان ف على اع ان ال ن م قان
اً  ا ادة (، وارت ح ١٠٥/١-١ح ن ال ي ال ار الأم ن ال ) م القان

)UCC اب الاتفاق ب ن مع ) على أنه في حالة  ار قان اف على اخ  الأ
ه ه ، العلاقة ب اس به ال م ان له ات ح  اذا  ار ال ن ال ا القان وه

ادة أن ، العلاقة ه ال ي على ه س عل ال ال  اهوق ورد في ال ن له ات ن  القان
ة عاملة مع ل  ه ، معق ام ه ان ت ن م ان قان ن اذا  عاملة أو قان ان  ال م

ها ف   .)٧٥(ت

اح ام  و ال ان الاب ى م ى وجه الى ضا قادات ال غ م الان أنه على ال
ائ فى ت  ع اه الق ف ال  ان ال ة خاصة م ا ذا أه ف الا أنه ان ال وم

اجهة ، العق وت الاداء ال له فى ل ه لا  ة ل ة العق ا ال وه أوث صله 
ةكاف ول ارة ال ال ال جي فى م ل ر ال ها ال ف ع ى  عة ال وض ال ، ة الف

ى  ة روما الى ت ا واتفا ل س ول م ع ال ع فى  وه الأم ال دفع ال
اب الإرادة. ونة في حالة  ا أك م   ض

                                                                                                                       
Power curber international LTD.V ،national bank of Kuwait.s.a.k.(2/1981) 

lIoyds rep.395.  
(74) Offshore international S.A.V. Banco central S.A.and another (1977)1 

W.L.R.339. 
(٧٥)  : ا، لل أن ا ه في أح الق   وه ما أخ 

Dynamics corporation of America v.citizens & southern national bank (12 ucc 
Rep serv.317). 
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ة:  - ج ون د الإل ف في العق ان ال   م
ة ف ون د الإل ة للعق ال ة و ات الأور ول والاتفا ة لل ص ال ل ت ال

ا ون مة إل د ال ق للعق ف ال ان ال ة م ال دة لإش ل م ال في  حل ا ال ك
ه الأور  ج ادر في  ٤٤/٢٠٠١ي رق ال اص ، ٢٢/١٢/٢٠٠٠ال الاخ اص  وال

ار وال حل ني وال ال ال ام في ال ف الأح ة  في تع وت ل اتفا م
ل لعام  و ات  م ، ٢٠٠٢ب ة فل ي تف ون ارة الإل اف مع ال ل

قي ام ال ف الال ان ت ي م اس ، )٧٦(خلالها ت ل لل ح حل ة  ع ه ال وله
اء أو  ل الأش ان ت ف العق ه م ان ت ائع واع أن م ع ال ها ب ها وم عل

مات ا ا، ال ةوه ال ح إش ج لأم لا  ة (سلعة أم م اد اء ال ل الأش ة ل  )ال
ان ال  ل في م ن ال ف  ان ال اف على م ف الأ ول في حال ، فإذا ل ي

ة  ن ارات القان ل الاس ا م اس ه ح ال ة فلا  اء غ ماد مات أو أش ل خ كان ال
ل ب ة على ال أو ت تأو ال ان ، امج  ف في الأولي م ان ال ن م

نامج سل له ال اس الآلي ال ان ال ن م ة  ان ل أما في ال ان ، ال أو ال ف
ان ال ف ه م   .)٧٧(ال

ة:  -د ع ال د ال ف في عق ان ال   م
ي  عة العلاقة ال ة م  ول ه ال اك معاي ، هالاش أن العق  صف وه

ة  ة لاها ل ج اتفا ولي ال وضع  ع ال ح لل ن ال اء  ١٩٦٤جاء بها القان ب
ع  ع ال ا  ي ول عاق ة ال لاف ج اخ ت  ولي لا ي ع ال ة فإن ال ه الاتفا على ه

ة ة واح ائع وال م ج ل م ال ان  اً ول  لاف ، دول اخ ة  ا الع اك ون م
اك معاي أخ  ة إضافة إلى أن ه ه العاد ال إقام ة أو م عاق اف ال ال الأ أع

ة  ة العق وفقاً للاتفا ول ها:ل   وم
قل م دولة إلى أخ  -١ لا ل ع م ام عق ال ن ع إب ع على سلع ت ع عق ال وق

لا ل ع م ام ال ع إب ن  اعة في ال أو ت ع ال ف ب ع قلو ا ال   .ل ه
قع  -٢ ول الل  ن ال لف ولا  أن ت ل في دول م اب والق ور الإ ص

اب  لاف دولة الإ اخ ة  الع ة  ا العاد ه ل إقام ي وم عاق ال ال ا م أع ه ف
ل   .ع دولة الق

                                                 
ة، ورقة  (٧٦) ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال ي القان ة ت ال ون، إش ف وأخ ر ش د. ب

ة ات ال ة وت ول ارة ال ة لل ي اهات ال ول (الات قي ال مة إلى مل ،  )مق ه ح جامعة ال
 ، ائ ،  ٣-٢ال ها.  ١٦٦، ص ٢٠١٩د ع   وما 

(77) Gautrais.G.Leflovre et K.Benykhlef ،droi du commerce electronique 
enormes applicable l'emergence de la lex –electronic ،revue droit des 
affaires international ،NO.5 ،1997 ،p.559. 
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ل. -٣ اب والق ها الإ ر ف ي ص ع في دولة غ ال ل ال   ت
و  ع ال ه ي ع وعق ال ع ل اء و لع ش ادل ال ة ت ل ه ي ع ج لي وال 

ائع ل ال اف أو م د دول الأ عامل أ تع ه في ال اخلي  دول وق ، العق ال
ت ال ةج ح ة م ض اع م د ن وضع ق ان هي ، )٧٨(ه ازع الق اع ت ح أن ق

د ا اج ال على عق ن ال د القان ي ت ع ق ال ه ال ة  أن ه ول ع ال ل
ي ن و أك م قان مة  ن م ل م الأمان ، ت ائع وال قل ي ال ا ما أع وه

ني ولي، القان ع ال ة لل ح اع م اد ق ورة إ ا  ال ، وه ما ح وه م أه الأع
ة ول ارة ال ن ال ة لقان ة الأم ال تها ل ي أن ان ق، ال ة ف ول ع ال ن ال ان

الها م عام  ول أع ائع على ج ت ١٩٦٨لل وع وٌأق ة العامة م ن ث  ال القان
ة م  ا في الف ولة ال ا ل ة ف ي ماسي ال أنعق في م بل ت ال ل إلى ال  ١٠أح

ل لعام  ١١مارس إلى  ة ، ١٩٨٠أب ان اتفا ع ن  وع القان ت م ح أق ال
وليالأ ع ال أن ال ة  ائع م ال ا لعام  لل ة ف ون ، ١٩٨٠وهي اتفا

عاملات ائف م ال ة ب  ولي ، الاتفا ن ال اص القان م ب أش ي ت ات ال الاتفا
ي ت ، العام ة ال عات ال ض ال ب ال غ م  ي ت ة ال ان ائفة ال وال

ن  اصعلاقة م علاقات القان   .)٧٩(ال

اد ة م ا ع ة ف ادة ( وق وضع اتفا امها ٧وردت في ال ف أح ها تعل ب ) م
لها قها :ق ح في ت ق ال ورة ت ة وض ول ها ال ة صف ه الاتفا اعي في تف ه  ي

ة ول ارة ال ة في ال اعاة ح ال ي ل ، وم عات ال ض ة على ال ان ة ال وجاءت الفق
د في ة ول  ت ه الاتفا اولها ه ي ت عات ال ض ال عل  ي ت ائل ال لها: ال ق ة  الاتفا

ها م عل ي تق اد العامة ال ها وفقا لل ها ي ت ص ف أنها ن د  ب أنها ، ت
ها اد هامة م ة م ع   :جاءت 

: ح فا على ال ن ال ات القان ة وزالة الع ول ارة ال ة ال ا ف ح ي به ة ال
ول لع ب ال اول ال ها ت ج ي ي  د ال ام العق لة إب ق سه ة ، تع اعاة ح ال وم

ة ( ة في الفق ه الاتفا ت عل أ أخلاقي أك ادة (١وه م ها٧) م ال اعي في  :) ب ي
ة ول ارة ال ة في ال ام ح ال ان اح اعي ض ا ي ة  ه الاتفا ا ، تف ه وأ

                                                 
ولي في  (٧٨) ة العق ال ح محمد، أه لة ال ع ال ه، م اج ال عل ن ال ة والقان ول ارة ال ال

ل  ، ال ل ل، جامعة ال ض ال د ١٠دراسات ح ها. ١٧، ص ٢٠١٨، د ٢١، الع ع   وما 
(79) Delphine Archer: Impérativité et ordre public en droit communautaire et 

droit international privé des contrats (Etudes de conflis de lois), Thèse du 
doctorat, Tome I, Université de Crgy-Pontoise, 2006. 
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ام  ياح عاق ادة ( إرادة ال ه ال عاد ٦وه ما ن عل ف اس ز لل لها:  ق  (
ادة ها في ال ص عل ام ال اه الأح ا ع ا  ز له ا  ة  ه الاتفا  ت ه

ة ت  )١٢( ا  إلى أن الاتفا يل أثارها وه صها أو تع الفة ن م ن م
ي في ح  عاق حا أمام ال اب مف ار ال ه ال ن ال  عق ار القان ، )٨٠(ة اخ

ف الع ام  ت على الال ا أك ع ، وأ فا ال ف  ف ال ي عل للع عا ف ودوره ال
مة ة مل قه ق   .)٨١(على ت

ة فات ال دة م ال ة وال اد ا ال ح ال ج ة  :ت ض الفق ح تف
ادة ( ف اتفقا ٩الأولي م ال ه أو ) أن ال ان  عل ان  ف  ل ع اً على ت  ض

ه ا  عل غي أن  ع، كان ي في ال ازن ب  اث ت ة إلى إح عى الاتفا  لا ، وت
امات على أخ  غي الال   .ت

فأ ال ار في م ع ال ل  وفي حالة ال ي ت ل فهي ال ع ال ي ب وهي ت
اء ال ها في م عة ف اعة ال ل  ال ه و ، ال ة ال ل ام ع م إت

ة حلة ال اء ال ها في أث ا عات م ل ت ول ع ت اعة وه ال ال لل ، ال
الها ع ها فق ذاع اس لائ لفة، ول ار م دول م نها ت ب ت ه م ، ل ا ق ت ول

قل ف عق ال ع مع ت ف عق ال اخل ت لات  ت   .ال  م
اع ة أن ق إلى ع ع س :وت ب " "CIF" ال ع ف ع سي أن أف FOBوال " وال

C&F"ع فاس   ." "FAS" وال
ع  - أ اع ال ه أن ل ف اج )(E وت ان الإن ل م ع ت ع واح ه ال م له ، ن و

وف له " "EXWال ان ع ع في م ل ال ائع ب م ال ه يل ائع ، و أ ذمة ال وت
ضع ال اء في ب د وفقاً للعق س ع ال ف ال في ال اعة ت ت

رعة ع أو ال ن ال ع أو م ها الى ، ال ول ع ش ائع م ه ال ن  ولا 
وفات  ل ال تل ال ي و ي في ال ل ال اقل ولا ال ال

قل احل ال ا في م عه ال ل ت  .و
ة  - ب ع الف ام: الق الأول: وه م ن :)F( ب ه ثلاث أق ام و اء ال ل م ع ت ع ب

اقل ل ال ل   "FCA"ت ائع ب م ال ق ل ح  ال ائع  ام ال ف ال ه ت و 
قلها إلى بل ال  ه ل ف عل ان ال ده ال في ال ائع الى ناقل  ، ال

                                                 
، ص  (٨٠) جع ساب  .١٦ول على محمد، م
ادة ( (٨١) ة  )٢/ ١/ ٧ن ال ائع ل ولي لل ع ال ا لل ة ف   .١٩٨٠م اتفا
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ا ها ج ل ائع ب م ال ا يل ل، وه اقل و ل إلى ال ي ت ها ح ا ع م ، ج
ل  ه ت ق ال ي  ائع م ال ا ال ل ال م قابل ي وفي ال
ان  لة الى م ي وص ع ح اجها ال ي  فقات ال ل ال اقل و ائع الى ال ال

  .)٨٢(مع
اني اء ال " :والق ال ة في م ف ع رص ال اFASوه ب ن ال ا  ئع " وه

ة  ف ه ال س عل ص ال ت ضعها على ال م ب ق ائع ح  ل ال امه ب نف ال
اء ال اقلة في م ي وضع تل ، ال فقات ح ا وال ع ال ائع ج ل ال ه ي و

ة ف اذاة ال ائع  ة ، ال ة م ل ا ال افة نفقات وم ه  فل ال  و
امه ائع لال ف ال ال ،ت ة " :والق ال ف ه ال ل  ي أن  FOB"وه ال ع و

ة  ف ه ال عة على  ائع ال ل ال م ب ق ما  ل ع ال امه  ر م ال ائع ي ال
ها ال  ع ي  ام ، ال لى ال إب ارك و ها م ال ل ائع ت ل ال ا ي وه

أم على ام عق ال قل ال وب قل  عق ال ا ت عة ال ار أن ت اع ائع  ال
ة ف ه ال ائع على  ائع ال ة وضع ال   )٨٣(.لل م ل

ة ( - ج ع الف ل في :)Cب اع ت لفة الأول:  :و أرعة أن ائع ت ل ال ع مع ت ال
ة نقلها اعة وأجه اء  )CFR( ال لها م ي وص ائع نفقات نقلها ح ل ال ح ي

ل و  ص اقلة في ال ة ال ف عة حاج ال ائع ال ما تع ال له ي ع ل م ق ال
اء ال ا إلى ال ، م عة ال قل ت ل ت ام ال ع ت اني: ، و ع وال ال

أم ( قل ونفقات ال ة ال اعة وأج لفة ال ائع ت ل ال ال، )CIFمع ت ه  وال
ا قل إلى م ل نفقات ال ع مع ت ل ال ص ائع  )CPT(ن مع لل ه ال ل  و

ما  ع وع دة في عق ال ل م ة وص لها إلى نق ي وص اعة ح ة نقل ال أج
اعة الى  ل ال ائع ب م ال ل ا له و ة ال قل ت اعة ت ل ال ال ي

اقل الأول ة ال ع، عه ا أم  :وال قل وال ائع نفقات ال ل ال ع مع ت الى ه ال
العق ( د  ل م ص ان مع لل   .)٨٤()CIPم

                                                 
ي (٨٢) امعة ال ، دار ال ن ال ج في القان ار، ال رة، د. هاني دو ، الإس ، ٢٠٠٤ة لل

ها.  ٣٠٥ص ع  وما 
الفقه الإسلامي،  (٨٣) ن مقارنا  د في القان ا في العق ل وال وأثاره ام ال ا  ع الله، أح إب

م،  راه، جامعة ال ها.  ٥٦. ص ٢٠٠٩رسالة د ع   وما 
، دار (٨٤) ن ال اد القان ار، م ، وهاني دو اردو رة،  على ال ة، الإس ي امعة ال ، ٢٠٠٣ال

ها.  ٢٥٠ص  ع   وما 
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ع ( -د ة ال ان  :)Dف ي م اعة ونفقات نقلها ح ا ال ائع م ل ال ه ي و
اع ق الى خ أن ل وهي ت ص اء ال ع م ل وهي ب ص ع الأول: وه  :ال ال

ود ( ل ال ع ت ضعها ت )DAFال عة ب اعة ال ل ال ائع ب م ال ل  و
ة قة ال ل ال ود ق ه ع ال ف عل ان م ف ال في م م ، ت ق و

لة ق ولة ال ود ال قة ح ارك في م م ال فع رس ل ، ب ع ت اني وه ال ع ال وال
ل ( ص اء ال ة في م ف اعة على  )DESال ل ال امه ب ائع ال ه ال في  و

ل ا ص اء ال ة في م ف ارك ه ال ائع م ال ل ال ل ت ه و ف عل ل
لها ال  اد ف ي أما في الاس ل ، في ال ع ت ل في ال ال ي ع ال وال

ل ( ص اء ال ارك )DEQرص م م وال س ع ، خال ال ل في ال ع ي ا وال
ة ( م ال س م دفع ال ها لل دون أن )DDUمع ع ام ن عل ل ه ال

ا اءاته ولا م اد وج م الاس فع رس م ، ب س ه دفع ال ل  ع الأخ ي وال
ة (   .)DDPال

ع وال ل ال   :ال
ع  - أ ل ال ي :ت قي أو ح ن ح ل إما أن  لف ، وال قي  ل ال وفي ال

ل ق ان عقار أو م اء  اعة س ع ال ا ن ال، وفقاً ل ل وه ق ال د  ع ح
ل حالة عة  لف وف  أنه  ه  ل على ، وال ب ل ال ال ال و

ع عة ال ف مع  ه   .)٨٥(ي لي ع ال ائع له  ل ال ن ت ة للعقار  ال و
ه ل رة على ت ل ،)٨٦(ن لل الق ق ه  أما في ال في  اح أنه  ورد ع ال

ع ا ان في  ن أو م وق أو ال ل أو ال ح ال ل مفات ن ب الات أن  ل
ه د عائ م وضع ي ال عل م وج ة ع ل ،  أخ ش ع ت وه 

اع أو ال ، )٨٧(رم  ل س ال أو الإي ل ب ل  ق ل في ال و ال
دعاً أو ناً أو م ل م ق ان ال ل ال  لل إذا  وناً في جهة ما أو ب م

                                                 
ادة  (٨٥) ادة  ١/ ٤٣٥(ن ال ، وال ني ال ن ال ادة  ٤٧٢/٢م القان ي، وال ني   ٥٤٠م

ادة  ي، وال ني  داني ٣٧٠/١م ني س  .)م
اة،  (٨٦) د ال ان، العق ر سل رة، ٢د. أن قافة، الإس  .٢٤٦، ص ١٩٥٢، دار ن ال
، ص  (٨٧) جع ساب محمد على أمام، م  ، ق ان م ر ٣٢٧د. سل ، م ، د. محمد ح قاس ل ، و

، ص  ة ، ٢٦٦ساب ة جل ق ال ة ال عة ع ٣٠/١/١٩٤٧وم ، ١١٧، رق ٥٠، م
 .٣٢٧ص 
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امله ان ال ل املها ، لل إذا  ات ل الات وال ل الأسه وال ن ت و
ه وفي  ال ل  ن ال ة  ات الإذن اولة وفي ال ال ر  ه أ ال وفقا ل

ة ع الق في دفات ال ل إلا  ة لا ي ال    .)٨٨(الأس
ل يوفي ال ر:  : ال ة ص رة الأولي:وله ع ع في  ال ها ال ن ف ي  ال

ع ل ال ازة ال ق ع   :ح قة لل ا ازة ال ال ن ح ق أن ت ا لا ف وه
وع ائع م اً م ال ن ال غاص ل  وع م اج ال ، أو  غ م ولا 

ل ما  ي ل ال لاء ماد ج ل إلى اس ل ت ف على خلاف ذل لأن ال ل ي
ة ال الق ل  ة، )٨٩()حاصل (ال ان رة ال قي  :وال ائع ق أ ها ال ن ف ي  ال

ل ال ال اء على  ه ب ة، )٩٠(ع ت ي ال رة ال ائع  :وال ار ال ل في إن ت
ل ال ة، لل  ام رة ال ا :وال ع  ل ال رة ت رة ، س ال هي ص وال

اً  ل ة أنها تع ت ص ال ج ال ي ت الات ال ة هي ال ام رة ، ال وال
في العلاقة ل في الاتفاق ب  ة ت   .الأخ

:  - ب ل ان ال ام  م ال اصة  ص ال ني ال في ال ن ال د في القان ل ي
ل ال ان ت ث ع م ع ن ي ل ال ائع ب ن ، عال اح القان وق ذه ش

ائع  ه ال ل  ان ال  أن  ي ال ي ت ل اع العامة هي ال إلى أن الق
ع اع ت على أنه: ، ال ه الق ات  -١وه ال اً  اً مع ام ش ل الال ان م إذا 

ام ء الال ه وق ن دا  ج ان م ان ال  ه في ال ل ج اتفاق، وج ت  ما ل ي
غ ذل ي  ق ان  -٢، أو ن  فاء في ال ن ال امات الأخ  إما في الال

ال  ه م أع ج  ان ال ي فاء أو في ال ي وق ال ه م ال ج  ال ي
ال ه الأع عل به ام م ان الال ي إذا    .)٩١(ال

ان ي م ا ال ه ال  ل ان الفقه ق ذه إلى أن ه ل  ون  ت
ع ف، ال الع ف ولا  ه ، والأصل ه اتفاق ال ي ف على ت ع ال ي ا على ال ل

ع وق انعقاد العق د ال ل وج ل ه م ان ال اً ، أو إرساله إلى ال فإن م وغال

                                                 
، ص  (٨٨) جع ساب ، م ر ه ازق ال  . ٥٩٢د. ع ال
، ص  (٨٩) جع ساب ، م ق ان م   . ٣٢٩د. سل
ادة  (٩٠) ،  ٤٣٥ن ال ني م ادة م ادة  ٤٩٨/١وال ني أردني، وال ة  ٥٢٩/١م ن معاملات م

 إماراتي.
ادة ( (٩١) ني ال ٤٦٣ن ال ن ال  ) م القان
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ائع اء ال م ال ل ي ع م ائع أ أن ال ن م ال عة ، ما  ا ف ل
هالهلاك  قل إلى بل اء ال ن على ال أث اك ح خاص في ذل أوردته ، ت وه

ها عات وم ع إلى ال فلا  :ال ف إرسال ال اد الع إذا ت العق أو اق
ج اتفا ه ما ل ي اله إل ل إلا إذا ج إ ة ، )٩٢(ق على غ ذلي ال ب أن اتفا

ا لعام  ع ١٩٨٠ف ا ي ة على أنهن  ول ع ال ع في ال ل لل ان ال " إذا :ل 
ن  ل  ال امه  ان مع أخ فإن ال ائع في أ م ل ال م ب ائع غ مل كان ال

  على ال الآتي:
ع نقل   - أ الها إلى ال إذا ت عق ال ائع إلى أول ناقل لإ ل ال ت

ائع   .ال
ي لا ت  - ب الات ال دة وفي ال ائع م عل ب ان العق ي قة إذا  ا ة ال رج ت الفق

ج ع أو ت د أو ت ون م ال س م م ة  ائع مع ف ، أو  وع
ع أو  ان مع أو أنها س دة في م ج ائع م ام العق أن ال فان وق إب ال

ج ف ال في س ائع ت ت ضع ال اع ب م ال ان مع يل ذل  في م
ان   .ال

ان  -ج ف ال في ال ائع ت ت ضع ال ائع ب م ال الات الأخ يل وفي ال
ام العق ائع وق إب ل ال ان ع ه م ج  ان ي غ ، )٩٣(ال  ع ال أما في ال

ان  ع وق العق أو م د ال ان وج ع ه م ل ال ان ت قل فإن م ال نة  مق
اجه م عه أو إن ال ت ة  ائع مع دة أو  ائع م ع  ي ما تعل العق ب

ج ع أو ت د أو ت ون م ام العق أن ، س م م فان وق إب ف ال وع
ان مع ج في م ع أو س ان مع أو أنها س دة في م ج ائع م وفي ، ال
ال ا د ع ان وج ن في م ع  ل ال ان ت الات فإن م ائع وق غ تل ال ل

ل ام العق ول وق ال   .إب
ت  ل ع س ع ان ال ال عات م دت ال ل ال فق ح ان ت ة ل ال و
ع وق العق ال  د ال ان وج ف   د ع م وج انه وع ي ع ب عاق إرادة ال

ع ل ال ان ت د م ع ع خل العق م ن  ل ال ان ت ول في حالة ، ه م
د في  ج ف ال لا اتف ال ل ال ف ان ت ع ع م ل ال ان ت لاف م إخ

                                                 
ادة ( (٩٢) ادة ٤٣٦ن ال ، وال ني م ني أردني). ٤٩٩، م  م
ادة ( (٩٣) ة ٣١ن ال ا ل ة ف  .١٩٨٠) م اتفا
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ل  ان ال ن م د في العق أن  رة وح دة في الإس ج ي م ة م ال ة ل القاه
ه فإنه وفقاً  ل ان ت د م لا ول  ان ال مع ة و القاه في م ال 

ان ن م ص  ل لل ان  ت ع وم ع وق ال د ال ان وج رة م ال في الإس
ة ع في القاه ل ال ل ال ، ت ان ت ني ال في شأن م ن ال وق ن القان
ع على أنه ه  -١" :في عق ال ان ال سل  فاء في ال ن ال م ال

ع غ ذل، ال ي  ق ف  ج اتفاق أو ع فإذا ل  ال م  -٢، ما ل ي
ه ج  ان ال ي ه في ال فاء  ع وج ال ل ال م ال وق  وق ت

قاق ال    ."اس
ة  ا ل ة ف د على أنه ١٩٨٠وق ن اتفا ا ال إذا ل   -١" :في ه

ائع فعه إلى ال ه أن ي ان مع وج عل فع ال في م ما ب ان  -أ :ال مل في م
ائع أو ب ل ال ائع أو  -ع ل ال اً مقابل ت ل فع م ان ال ل إذا  ان ال في م

ات ة ع ت -ج، ال فع نات ار ال ائع أ زادة في م ل ال له ي ان ع غ م
ف، "ع انعقاد العق ل ال ه اتفاق ال ان ت ي م ح أن الأصل في ت ، و

دا م ل ال فإن ل  ان ت اردة في ال فإن م لة ال اع ال ان فإنه وفقا للق
ائع :ن  ل ال ان ع ح ، في م اعة أو ف ل ال ان ت ل ال في م أو ي ت

قع ال اد ال أ م    .الاع
)٢: اج ال ن ال ي القان نة فى ت ة ال ض ا ال   ): ال

ء الى إع اف ي الل ار الأ ى ل  الة ال ن فى ال اد ال ا الاس ال ض
ن ال أن، القان ا ال ة فى ه ا جام ع ض د ال ع القاضى ، ول  وم ث 

ة ات ه ال ع ي  ال إلى ت العق ب اج ال  ن ال لاص القان ، الى إس
د ذات ا ة م العق ل ف قل ل اد ال ل وه الإس ة م ء ف ة فى ض ح ة ال ل

  .)٩٤(الأداء ال

ة العق ا عى ل ض ع(أ): ال ال ه  :  ي" أول م أصل له انى "ساف الال
ة ل"، الف ف ات ى " ن رت على ي الف ه الى أن ، الى أن ت ة ي د تل الف ومق

اج ال ي م خلال ت العق وف ن ال ي القان ة ت ارج اته ال ح ، مع
ي مق  ن ال الى دور الإرادة فى ت ع القان ها القاضى ل د ف العق على ع

اً هاما ارها ع ة ال" إع ل ا" فى ع ث اس ، وم اً ل الع ال ها ا ل
ان ال قةً ع ال ها ح ى لا تع ف الات ال الها فى ال لاح ذل م خلال إه  و

ه ع ت العق  ة فى ، ي ة العق ا انى لل ب ال ال ل" وج ف ات ا فق رأ " ل
                                                 

لاق، م  (٩٤) ، ص محمد   .٥٤جع ساب
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١٩٥٦ 

ه ل حالة على ح ة ل ارج اثة ال وف العق وأح ء  ى ت ت العلاقة ، ض وم
ل ت على العق ن م اف  ل الأ اره م ق ن ال ي إخ ة فإن القان   .)٩٥(العق

ق ف  ع العق على الأتى:وتع ت ض   ة ت م
ة  -١ ول د ال افة العق لح لل على  اد واح  اد على ضا إس ي الاع

. ام العق ل إب ن م اعها لقان   إخ
اج ال -٢ ن ال ي القان ة ت ع فى ذل على ، ن للقاضى سل ح 

.، وف العق العق اص  ن ال   أ نهج القان
اد  -٣ د.ي الاع ة م العق ائفة مع ل  اد ل   على ضا إس

ن  ار القان ي لإخ عاق اد إرادة ال ل لإس ل" ق سل م ق ف ات إلا أنه ، ورغ أن "
ة ود مع ح فى ح ار ال لاً الإخ ل ع ذل لاحقاً مف   .)٩٦(ع

ة ت العق اد على ف ة الإع ة على ذل، ون ت ائج م اك ن  لعل م، فإن ه
ها ن دولة ما :أه قان ه  ن ور ل قان د م  ة العق ال عاد ن اف ، إس ة ت ووج

ار لل ن ال لة ب العق والقان اعاة ، ال فى العق م ة على  ا ت تل الف
ن ال  العق القان اردة  ام ال ئة العق، كل الأح ال ت ه الاح ، وألا  فى ه

اج ال مع رف و  ن ال ار القان اف فى إخ قاء على دور إرادة الأ الإ
ن فى العق ماج القان ة إن و العق لة ال ارة    .)٩٧(وع

ق ة لل ض تل الف ل عق، وق تع اصة  عة ال اهل ال اً ل م ، ن وع
ة وه  ول ارة ال د ال ازع تلائ عق اع ت ضع ق امها ب الأم ال دفع الى ال إه

ن. اف م الغ ن القان ع الأ فل م   ع وسائل ت
ن (ب): الأداء ال للعق ح القان د وت ع معاملة العق ة إلى ت ه الف : ت ه

ى ئ ام ال ها وفقا للإل اذ، ال  ف الأداء ال للعق الاس  وق ع
Jean.Baptiste  د أنه: الأداء ال ه م العق ه ع غ صف العق وت ح ب

فة ، الأخ  ا van.overstraetenا ع ق ن دفع القابل أنه: الاّداء ال  ه 
اً  ق واج   .)٩٨(ال

ة الأداء ال للعق عى  إذاً ف ض ها للإرادة بل هى م تع على ، لا دور ف
ه ائ د خ ه و أداء  د  ف ل عق ي ة ، أن  اص ماد اء على ع ن ب وال 

ة ض ة وم ة العق ا عة ال ل م  اصة ، ت فى العق و ة ب  ا فال

                                                 
، ص  (٩٥) جع ساب ل، م اح محمد خل  .١٢٧خال ع الف

(96) H-Batiffol et P-Lagarde, OP. Cit, P 268. 
، ص  (٩٧) جع ساب لاق، م   .٥٧محمد 
ه فى (٩٨) ار ال ، ص  :م جع ساب ، م لاو  .٣٣٦صالح ال
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١٩٥٧ 

ي  ن ال اع العق لقان قعاته  ي إخ ام ت افقه مع إح ي تأتى م ف ال ال
اج ال، الاّداء ال للعق ن ال ي القان لة ت عل وس صفها  وم ث  سهلة ب

اها ي تع ق ى  لة ال س العقال الاً  ان إت   .)٩٩( أك الق

ة ول ارة ال ن ال ة لقان ئ ء ال اد ة الاّداء ال أح أه ال وأح ، وتع ن
ة  ة لاها ل ع  ١٩٥٥أس إتفا اج ال على ال ن ال القان عل  ى ت ال

اد لات ال ق ة لل ول ادة (ال ا ال ها٣ة ولا س ة روما، ) م ها إتفا ة  وت فى  ١٩٨٠ل
ادة ( ها٤ال ة ، ) م ن ال ل ل القان ة م عات ال ي م ال ها الع ا ت
ة ، ١٩٨٧ او ل ن ال اد ١٩٧٨والقان ن ال ، )٤٠، ٣٩، ٣٨( فى ال وقان

ة  ٣١الاردنى رق  ادة ( ٢٠٠١ل ادة (، /ب)١٣٦فى ال ولى ٢٦وال ن ال ) م القان
ة  ي ل ن اص ال   .١٩٩٨ال

اف  ة إس ا ت م ن  ١٩٩٥س  ٣١فى ح صادر  Grenobleوفى ف
ى فى  ئ ها ال ج م ة ي ال ة إ م ب ش ع م أن عق ب ضا الاّداء ال 

ف الى  ن الإ رت ت القان ى وق ن ا وم ف ال الاّداء إ ي  ن ال ه قان
ة فى ذل إلى  ادة ال فى العق م ة  /04(ال ة روما لعام  )02فق  ١٩٨٠م إتفا

اج ال م  ن ال ح للقان ى أو ص ار ض د إخ م وج ى ت فى حالة ع وال
ن العق خ اف  ل الأ ة روماق ص العامة لاتفا   .)١٠٠(اضع لل

ل ق ورغ ذل ل  اد م ال ا الإس ض لها ، ه ى تع قادات ال وم أه تل الإن
قابلة  امات م د إل ل وج ه فى  ل الاّداء ال ع غ ام ال  ي الإل ة ت صع

دة فى العق ع ة، وم د ال ه فى العق ي ة ت اك صع ل ، ا أن ه ا  أن 
اص ف ال فى العق و ال ارا"  هلاك.إض د الاس   ة فى عق

اح ي  و ال ل أنه فى الغال فى حالة ت اء على ما س  الق أنه ب
ح ل  ل ص ه  ي ل ت ن الأف ة  ن ال س العلاقة العق القان

اله ازع ع إع هج ال ة ت م ل ها ع ى ت ات ال ع ارة  ال د ال قه على عق وت
ة. ول   ال
ن اً: ثان اب قان ل  اج ال فى  ن ال ي القان ة فى ت اد ا ال ال
  الإرادة:

ة ذات صلة  اع ماد ال ع ق عل  ات ت ة صع ول ارة ال د ال اجه عق ق ت
ة ان ال اً ع الق ع ة  ول ارة ال ة، ال ن وا القان اش ال ل م ى ت  ، وال

اع ماد ان ق اء  ة س ة واق اع ماد ارة أو ق د ال ازعات فى عق ل ال ة ل ة ووض

                                                 
ه، ص  (٩٩) ات ال ل ن الع اشة محمد ع العال، قان  .٦٢ع

ه فىم (١٠٠) ، ص  :ار ال جع ساب اح، م  .١٦٢خال ع الف
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١٩٥٨ 

د ازعات تل العق ل م اك م ، ل ة فه اد اع ال ات الق ى ت اهات ت اك إت وه
ر محمد  ر أح ع ال سلامة وال ه ال ة وم ض اع ال الق ها  ى ت ي

ه اك م، )١٠١(ع الله ال وغ ة  وه ض اع م ة أو ق اش اع م ها ق ى ت ي
ال " ه الفقه ، )١٠٢("vittaم أم ها غال ى ي ة ال اك ال ة وه اد اع ال وهى الق

ه ب " اكي، "H. Bauerوم ان ل، "Francescakis") ١٠٣(وف ، "Level" ولاف
ل اوف اي، و مان، "S. Depitre" دي ل شار، وج ارن ، KAHN"" ان، ف س ول

"Y. Loussouarn" ه اصة ، وغ ة ب العلاقات ال ع اع ال ون أن الق ح ي
ا فى العلاقات  ار  ة إج ا لها م ق قه  ول وت عه ال ة لا تق على ما ت ول ال

ة اخل ان ، ال ات والق ن م الإتفا ن ي ه الى أن القان ار ي ا أن فقه ال
اف و  الةوالأع اع الع ن وق ء العامة للقان اد ة وال ول ارة ال ات ، العادات ال وتق

ة ذج د ال ك والعق ل    .ال
ها  ائ ة وخ اد اع ال ى وردت للق لفة ال فات ال ع ف ال ع ال و
ة فإن أه  ازن إلى العلاقة العق ها م أجل إعادة ال ى أدت الى تغل اب ال والأس

ادر ا ل فى الأتى:م ة ت اد اع ال   لق
ة  - أ ة والإتفا اخل ة ال اد اع ال   :الق

ة  ة ت اع ماد ق إلى ق ورها ت ة فإنها ب اخل ة ال اد اع ال الق عل  ا ي و
ة ائ وا ، وأخ ق ة ل ال ن ت ال القان ة فق ت ة ال اد اع ال والق

ارة ال ال اصة  ة ال ادر فى العق ي ال ع ال ها ال اتها وم ة رغ صع  ٤ول
ق ا ١٩٦٣د  ادر فى وال انى ال اي  ٥لال ي ، )١٠٤(١٩٧٦ف الات ال أما ال

ها ب  ي لاف في ت غ م سعة الإخ ة فعلى ال ة ال اد اع ال ها الق ل ف تع
قع ها و ع علقة  دولة واخ إلا أن م الفقة م  إلى  اع ال ها في الق مع

اع  ارج وق ي ت في ال اءات ال لاغ وثائ الاج اع الإقامة و ق  الأجان 
                                                 

، ص (١٠١) ر ساب ، م ل ولي ال ة العق ال ،  د. ٣٠٨د. اح سلامة، ن محمد ع الله ال
اب اخ  ار له في  ولي (م ع ال ا اصة ذات ال ة في ت العلاقات ال ض اع ال هج الق م

ازع  ان وت ازع الق لف، ت ات ال اد العامة ل ولي، دراسة مقارنة في ال ائي ال اص الق الاخ
ي،  ن ال رة في القان ق ل ال ل  ).١٢٥ص ١٩٩٨/١٩٩٩، ١وال

(102) Vitta(E), International Conventions & National Conflict Systems, 
R.C.A.D.I., 1969, I, P.187– 188. 

(103) Fouchard (Ph), L arbitrage Commercial International, Dalloz, Paris, 1965, 
NO.576, P.401. 

،  د. (١٠٤) جع ساب ة، م ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال ام على صادق، القان  .٧٠٩صه



  لتطبيق على عقود التجارة الدوليةالقانون الواجب ا

  يضه العماوىإيهاب محمد سعيد محمود عوالباحث/ 

 

١٩٥٩ 

ان  ات ق ال ي و ة مع أج ق العلاقات ال علقة  ام ال ي والأح اد وال الإس
ي ار الأج ارخ ، )١٠٥(الإس ادر ب ار ال ن الإس و أن ن إلى قان

ن ٢٨/١٢/١٩٦٦ اماً قان اوال أق ن ن ة في ف ارات الأج   .)١٠٦(ا للإس
ة ارات الأج ة للإس ان ال لة م الق رت سل ى ، وفى م ص فق ت

ع  اد ل اح الإق اسة الإنف ى  ات ما  ع ع ال في أوائل ال ال
ة فأ ال الأج ارات ورؤوس الأم ب الإس ن رق (ج ر القان ة ١٥٦ص  ١٩٧٣) ل

ة. اد ة الإق وعات ال ي في م ال الأج ار ال   أن إس
ن رق ( ار القان إص اسة  ه ال ض معال ه ة ٦٥ث ت وال حل  ١٩٧١) ل

ن رق  له القان ة  ٤٣م ا  ١٩٧٤ل ي وال ي والأج ال الع ار ال في شأن إس
ن رق ة ث القان ة  ٢٣٠ ال اً  ١٩٨٩ل ة واخ ف ه ال ار ولائ ن الإس ار قان إص
اف رق  ن ال ة  ٨القان ار ١٩٩٧ل اف الإس انات وح   .)١٠٧(في شأن ض

ة اخل عات ال س فى ال ى ت اع ال ن وه  :وم أه الق عي للقان ات ال ال
ادة ( ته ن ال ن رق٢ما أك ار القان ن اص ة  ٨ ) م قان ، ال  ١٩٩٧ل

وني لعام  ام ارات ال ن الإس اني لعام  ١٩٦٠وقان ول الإي ن ال ي  ١٩٥٧وقان الل
اثلة اع م ي رق ، )١٠٨(اوردا ق ار الع ن الإس ة  ٦٢أما قان ع أن  ٢٠٠٢ل فإنه 

ة رق  ارات الع ن الإس ة  ٤٦ألغى قان ارات اللاحقة له أوج  ١٩٨٨ل على والق
ة ( امه خلال م اس وأح ا ي ل نفاذه ت أوضاعها  ة ق وعات القائ ) ٣ال

                                                 
(105) Simon-Depitre (M), Les Regles Materielles, Op.Cit, P. 595. 

اها ال  ي ت ة ال اد اع ال ق الاشارة الى الق اد وق س ولي في ال قل ال اقي في شان ال ، ١٥٠ع الع
اف رق  ٤٩، ١٠٣ قل ال ن ال ة  ٨٠م قان ام  ١٩٨٣ل ع الاح ى ال ا س ت لا ع وف

م وَ  ت ى الان ي ت ة وال ول ارة ال فة ال رها غ ي ت ة ال ذج د ال العق اصة  ال
ارة ال ن ال ام م قان اب ال امها في ال ة ٣٠اف رق (اح اما  ١٩٨٤) ل اب اح ا ال و ه

ها  ي رغ اه ع و س في ت ام ق  ه الاح ر ه ا فان م ة وله ذج د ن ة عق ان ل
. ي اخ ع و ق أ ت علها تف ارة  ارسات ال اسعة في ال تها ال ول وشه ة لل  العاب

(106) DEBy-GERARD (F), OP.Cit, P.124. PINTO (R), Le Rgime Juridique Des 
Investissement Etrangers En France، Clunet, 1967, No. 2, P.235. 

ام علي صادق ود. د. (١٠٧) اب الاول ه اص، ال ولي ال ن ال اد، دروس في القان ة ال ال  –ح
رة،  امعي في الاس ، دار الف ال ة وم الاجان  .٣٣٩، ص١٩٩٩ –١٩٩٨ال

لة  (١٠٨) ة، ال ول ارة ال ار وال د الاس عي في عق ات ال و ال د. اح ع ال سلامة، ش
ولي، ع  ن ال ة للقان  .٧١، ٧٠، ص١٩٨٧، ٤٣ال
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حة  ا ال ا أن الإعفاءات وال اج  ان ال ال ات م تارخ نفاذه دون ب ثلاث س
ن الإس لغيج قان ة ال ض ، )١٠٩(ارات الع ف ه  اء وح اص الق ا إخ ا

اسة على ال أم وال ارةال ع ، وعات الإس وع لل ات ال ل م م ش وع
ي س ار.، ال ازعات الإس ة م   وت

ادة ( ة: فق ن ال ائ ة الق اع ال الق عل  ا ي ني ٤ل  ق ال ) م ال
ادر عام  عي   :على أنه ١٩٠٧ال ال د ن ت م وج في حالة ع

قه فإن القاضي   فيت ن الع ى القان ف، ق ج ع اع ، فان ل ي  الق
ع ل ال اش ع عها ه ل انه  ان س ي  ادة (، ال ل ال نى ٤و ق ال ) م ال

ي ن ولى، الف اع العق ال ة ق ل ار ع ة إخ ة ح ة قاع ائ اع الق ، )١١٠(وم اه الق
قلال إتفاق ال ففى اع إس ا م تل الق ن ال ال رق ا ة  )٢٧( قان ل

ادة ( ١٩٩٤ ر في ال  :) الأتى١٠ق ق
ع  - ل أو  ة  اء إلى ال ل ف على الال إتفاق ال ه إتفاق ال

ة  ة عق ة مع ن ة علاقة قان اس ا  ه أ ب أت أو  أن ت ي ن ازعات ال ال
ة   .كان أو غ عق

ن إتفا - اته أو ورد ز أن  قلاً ب اء قام م اع س ام ال قاً على  ق ال سا
ه  ف وفي ه أ ب ال ي ق ت ازعات ال ع ال ل أو  أن  في عق مع 
ة الاولى  ه فى الفق ار إل ع ال ان لل اع في ب ع ال ض د م الة  أن  ال

ادة ز أن ي إ )٣٠( م ال ا  ن  ا القان اع ول م ه ام ال ع  تفاق ال 
ة ائ د ، كان ق أ في شانه دع أمام جهة ق الة  أن  ه ال وفي ه

لاً. ا ان الإتفاق  لها ال ولا  ي  ائل ال   الأتفاق ال
قة ت ش ت اذا  - د في العق الى وث ل إحالة ت ع إتفاقاً على ال  و

.  كان الإحالة ءً م العق ا ال ج ار ه ة في إع  واض
قلال إتفاق ال الا أن  لالة على إس ع ال ان غ قا ا ال ون  أن ه

ت الاخ ن الفق . م اج ذل    إلى إس
ع لل  اتها العامة فى ال ولة وه ة ال اع أهل ا م تل الق وفي وا

ادة (الفقه ال ي  م ن ع ١س على ال از خ اف ج ن ال ال ) م قان
ازعات  ل ال اء الادار ب اص الق م إخ اتها العامة لل وم ث ع ولة وه ال

ن رق  عها لقان ة  ٢٧ش خ ن ذل الا فى حال، ١٩٩٤ل الأولى: اذا :ولا 
                                                 

اد  (١٠٩) ن رق  ٢٣و ٢٢ان ال ة  ٦٢م القان   .٢٠٠٢ل
(110) Loussouarn (Y), Op.Cit., P.310. Rev. Crit.، 1950, P.609, Note Batiffol.. 
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ا فى ، كان ال  فى م ارا دول ان ت اف على وذا  ارج وأتف الأ ال
ن  ا القان ام ه اعه لأح ل ، إخ ه م ارج   أما ال ال  فى ال

ولة   .)١١١(ال

اب  ن ال ال ال عي لقان يل ال ع ال اب  أ ال اد ال و اس
ن رق  ة  ٩ج القان ادة ( ١٩٩٧ل ة الى ال ة ثان ن ) م القان ١وال أضاف فق

ة  ٢٧رق  ن  ١٩٩٤ل د الإدارة  ازعات العق ة إلى م ال ت على الاتي: و
ة  ال اصه  لى إخ ز ال أو م ي افقة ال الإتفاق على ال 

ف في ذل ز ال ارة العامة ولا اص الإع   .للأش
ة اع الإتفا ات وم أ :أما الق ات والإتفا عاه ل فى ال ا ف ة ف ها إتفا ل م

ائع لعام  ولى لل ع ال ولى لعام ، ١٩٨٨لل لى ال ار ال ة أوتاو للإ ، ١٩٨٨وتفا
ولى قل ال ات ال  .وتفا

ك:  - ب ل ات ال ة وتق ول ات ال اع ال   ق
ة ول ارة ال اف وعادات ال ها أع ادر م ة م ى ت إلى ع ى  وال ى تع وال

ادة ب ع ارسات ال ف ال حلة الع اء وصل إلى م ة س ول عاملات ال اف ال  أ
ل م أو ل ت ل اء العام ، ال اره الق إع ولى  ار ال اء ال ال ح ج ق

هج  ال م قاً دون حاجة لاع قها ت اف على ت اره العادات والأع ل فى إ ال ت
ازع ة ال ف ل على درجة ، قاع .رغ أن العادة والع ة ل ال  واح

ة  ائع ل ولى لل ع ال ال اصة  ا ال ة ف ا ن إتفا ادة  ١٩٨٠ك فى ال
ها  :) على٩/١( ق عل ى أس العادات ال ها و ى أتفقا عل اف ال الأع فان  م ال يل

ا ه عامل ب ة ، ال ذج د ال ر م خلال العق ها  ارة صف اف ال وت الأع
ن  ى ت امهاال ارسة وشاع إس ى ته على ،  ال اع ال وم خلال الق

ل ال ار مع م ا ت ها. ن   وغ
اع ا م تل الق ال  وا ن الاون ادها وف قان ى ت اع ء ال ال اد م

ها ى م أه مة  :وال اءات واللغة ال ار ال والإج اف فى إخ ة الأ ح
ادة (وذل ب  ادة (٩ال ى تقابلها ال ها وال ادة ، ) م قاون ال الاردنى١٤) م وال

ن ال ال ١٧( ادة (، ) م قان عاملة وف ن ال اواة فى ال ) م ١٨وال
ال ن الاون ل ال، قان امه، وش ف أح اف وت   .والإع

  

                                                 
، ص د. (١١١) ر ساب اد، م ة ال ام صادق ود. ح   .٢٢٢ه
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  الخاتمة
ي راسة إلى ال في ت ه ال ا خلال ه ض د  تع ن واج ال على عق القان

ة ول ارة ال ن وف ، ال ي ذل القان اب ت ل  اصة في  الات و ه م إش وما ي
ن الإرادة ها ، قان ة ون ول ارة ال ر ال ع ع ت ة ما  ع له م الأه ض ا ال وه

لاتها ع م ز أوضاعاً ، وت ة ل اف ي ة ج ن ة وقان اد ف، إق ق  ا  فى ال
د ه العق ات ه ل اجهة م ة ل فا غ ح ال ة فى بل ر ال ال ه ق وال ، نف

ازعات ها م م أ ع ا ي ها ، ل ت عل لفة ت ل م ة حل ان ال م الق ح ق
ة ول ارة ال ال ال د قل فى م ل ، وج ق م ق ة الى ال قل اهج ال ض ال وه ما ع

ار ، نيالفقه القان  ة الى تأك ح الإرادة فى إخ ي عات ال ال وه أم دفع 
ة ة أو ض فة ص اء  ولى س ار ال ن ال  العق ال ار ، القان ق ول إس

ها  ت ف ى تأك ة ال د اه الف ل ال اسع ع فى  ن ال د إلا فى الق أ ل ي ا ال ه
صفها تع  ن الإرادة ب ة قان ة ف ا فات الإج ني للفل اس القان اً على الانع

ة وق ان سائ ى  ة ال اد ة فق  ب أن، والإق ا مق قة ون ل اف ل  إرادة الأ
ن ال على  اف القان ها الأ ار ف ى  الات ال ى فى ال خل ح ح القاضى ي أص

راسة ى وردت خلال ال ولى وال ار ال ي ع ا أن، العق ال عاق ت ال ه ع س
ع  اف ي ة للأ ف ع الإرادة ال ع القاضى ال ن العق ولا  ار قان إخ

نه ة فى قان ا اد الاح ا الاس ء الى ض ا الل ه ه عات ، عل ع ال م  ا ع ل
ن ال  ل فى قان ى ت ي وال عاق ال اصة  ا ال ال ال ة الى إع ال

الةال ة وفقا لل ة ال ى ، ك أو ال العق وال اصة  ا ال ال ال أو إع
ف ان ال ام العق وم ان اب ن م ل فى قان ق ، ت م ال اهات ت ه الإت ان ه ون 
ه قع ا ل ي اف  نى ولا تفاجىء الا ع ، القان لائ وت د ال لا ي ال إلا أنها ت 

عة العق وفهاو لاف  ة وخ ول ارة ال ار ال وه الأم ال دفع ، د فى إ
ق  ة ت اي اقف م اذ م ها إلى إت ة روما وغ ل إتفا ة م ي ات ال عات والإتفا ال

ي دون  عاق ني لل ونة فى  الأمان القان ة م م الة وما تق ارات الع اع ى  أن ت
اد.   الإس

ول ات ال ازعات وق سع اله اع م ح ق ة إلى ت ول ارة ال ر ال ل ت ة فى 
ة ول ارة ال د ال ي ، العق ة فى ت ها الع ة وم ة ال عى أغل الأن قابل ت ال و

ار  ر ال ة ال اك ة م أجل م ها ال اع ، أن اول الق راسة إلى ت ا سع ال ل
اعات عق  ى ت م ة ال ض ة وال اد ةال ول ارة ال ان الإرادة ، د ال ل وعلاقاتها 

ة  ولى ش ار ال ى ت العق ال اع ال ار الق ي فى إخ عاق ة ال ة وح عاق ال
ام العام والاّداب. ها لل الف م م   ع
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  قائمة المراجع
: المراجع باللغة العربية:

ً
  أولا

  الكتب: -١
مي .١ م ا ب أح ب سع ال ن ا، إب ارة القان د ال ازعات عق اج ال في م ل

ة ون ة :الال ة الع ه ة، دراسة مقارنة دار ال   .٢٠٠٩، القاه
ا .٢ ا أح اب اص، اب ولى ال ن ال ولى، القان ائى ال اص الق ان والاخ ازع الق ، ت

ة ة، القاه ة الع ه   .١٩٩٢، دار ال
اته .٣ ا ش هاد القاضي، اب لة ال، اج امعة ع شم ة ل اد ة والاق ن م القان ، عل

  .١٩٦٢ لعام، ٤س، ٢ع
ر .٤ ب، إب م ان الع ل ال، اب ال، ل ل الاول، ف عارف.، ١، ال   دار ال
ة، أح ع ال سلامة .٥ ول ة ال ن مة ال اءات في ال ائل الاج ة ، م لة ال ال

ولي ع ن ال  .١٩٨٦، ٢٤٢للقان
ولى، ال سلامهأح ع  .٦ ن العق ال ة، قان ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠١، دار ال
ع حاف ال .٧ اص، ال ع ال ولى ال ن ال القان ع  فاء ، ١، ال ة ال م

ة ن رة، القان   .٢٠١٢، الاس
ة، أح ع ال سلامة .٨ ول ارة ال ار وال د الاس ة في عق ات ال و ال ، ش

ولي ن ال ة للقان لة ال   .١٩٨٧لعام  ٤٣ع، ال
اد .٩ ة ال ال اص، ح ولى ال ن ال ج فى القان ازع  :ال ء العامة فى ت اد ال

ان اب الاول، الق وت، ال ة، ب ق ى ال ل رات ال  .٢٠١٣، م
اد .١٠ ة ال ة، د. ح اص الأج ول والأش مة ب ال د ال ة، العق ه   .١٩٩٦، دار ال
اد .١١ ة ح ولي، ح ارة ال ن ال ة لل، قان ار ال وت، ال   .١٩٨٠ب
ف .١٢ ل ان ع الع م ة، ح ول د ال ق ، العق ق ة ال ها، ل   .٢٠١٠، جامعة ب
ة راش .١٣ اصةال، سام ة ال ول عارف، )أتفاق ال( : فى العلاقات ال أة ال ، م

رة   .١٩٨٤، الاس
ة راش .١٤ د، سام ل العق و ة، دور ال في ت ة الع ه ة، دار ال    ١٩٩٠القاه
لاو  .١٥ ة، صالح ال ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال رة، القان دار ، الإس

امعى   .٢٠٠٨، الف ال
سى .١٦ ة، ال ح م ول ارة ال ن ال ج في قان قافة، ال ة دار ال ان ، م   .١٩٩٧ع
ة، ع سع الله .١٧ ول ارة ال ن ال اعة والل، قان مة لل ائ، دار اله   .٢٠٠٩، ال
ى .١٨ ام الق ولى، ع ار ال ات ال ال ار أمام ه ن ال ة  ،١، قان ه دار ال

ة ة، الع   .٢٠١٧ -٢٠١٦، القاه
ى .١٩ ي الق ام ال ار، ع ازعات الاس ق ، ال فى م ق ة ال ، جامعة ع ش، ل

٢٠١٤ -٢٠١٣.  
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ضا .٢٠ ال ل ع س ال ة، ع ول ة والعلاقات ال ة ،ال ق رات ز ال وت ،م ، ب
٢٠١٠.  

ة ، ع ع ال  .٢١ امات العق ق في الال ة ال لة  اث تغ  م م م
قارن  ن ال   .٢٠٠٢لعام  ٣٢ع ، القان

اشة محمد ع العال .٢٢ ان (دراسة مقارنة)، ع ازع الق )، ت ة، (د  ق ي ال ل رات ال ، م
وت   .٢٠٠٧، ب

ي ع الله .٢٣ ن ، ع ال اص القان ولى ال ان، ال ازع الق ائى  ت اص الق ازع الاخ وت
ول ة، ١ج، ال ة، القاه ة الع ه  .١٩٧٧، دار ال

ان .٢٤ ائ ، على على سل اص ال ولى ال ن ال ات فى القان عات ، ٥، م ان ال دي
ة ام ن ، ال ائ، ب ع   .٢٠٠٨، ال

ار .٢٥ اص، محمد م ال نى لع ة ال القان ا ارة وال ة ال ل امعة ، ال دار ال
ة لل ي رة، ال   .٢٠٠٥، الاس

اس محمد .٢٦ فى  ار ، م اعى فى إ لعى ال ع ال اق وال ة الاغ اف نى ل ام القان ال
ة ارة العال ة ال ارة، م ة ال ات م ة لإتفا اد ة والإق ن ان القان ت ال ، م

ن ، ٢٠٠٤ماي  ١١ - ٩ عة والقان ة ال  .دبى، ل
ى على .٢٧ ة وال، مغاور شل ار ب ال ع الاح ة وم اف ة ال ا ة ، ح ه دار ال

ة ة، الع   .٢٠٠٥، القاه
ر .٢٨ فى م ر م اص، م ولي ال ن ال ان، القان ازع الق عارف، ت ة، دار ال ، القاه

١٩٥٦.  
اب، محمد ع الله ال .٢٩ ر ال اني ود.، ١٢٩ص، ال اد العل ل ف عة  و ع ج

عي سى ال عاقالا، م فاوض وال ام العامة في ال ن  –ح عاق ع الان   ال
ت .٣٠ اق د محمد  ة وال، م ولي ب ال ن العق ال ار قان ي في اخ عاق ة ال ، ح

رة  الإس عارف  اة ال   .٢٠٠٠م
قاو  .٣١ ائع، محمد س ال ولى لل ع ال ة، عق ال ة الع ه ة، دار ال    .١٩٩٢، القاه
ام صادق ود. .٣٢ اد ه ه ال اص دروس، ح ولي ال ن ال ازع ، في القان اني ت اب ال ال

ان امعي، الق رة ، دار الف ال   .١٩٩٩- ١٩٩٨الاس
ام على صادق د. .٣٣ ان، ه ازع الق ل  :ت ل ء العامة وال اد دراسة مقارنة على ال

ع ال  ر ةفى ال ق ة ال ض عارف، ال أة ال رة، م   .١٩٩٣، الاس
ام صادق .٣٤ ةالقان، ه ول ارة ال د ال اج ال على عق رة، ٢، ن ال دار ، الاس

امعى   .٢٠٠٧، الف ال
ار .٣٥ ح ، هانى دي ة: ن ت ه ال مات فى ال ارة فى ال ة العامة لل اث الإتفا

ة ال اس ة وغ ال ال اس مات ال نى لل ام القان امعة :ال رة، دار ال   .٢٠٠٠، الاس
  الدراسات العلمية: -٢

ار  .٣٦ ت، أح ح الأن ي ع الإرادة س ن  ت اج القان ولي العق على ال ال  ال
ة، رسالة ماج، )مقارنة دراسة( ق جامعة ل ق  .٢٠١٧، الأوس ق  ال ال



  لتطبيق على عقود التجارة الدوليةالقانون الواجب ا

  يضه العماوىإيهاب محمد سعيد محمود عوالباحث/ 

 

١٩٦٥ 

ة، أح مه صالح .٣٧ ول د ال ة فى العق اد اع ال ، رسالة ماج، دراسة مقارنة :الق
ة ال ن كل اد، قان غ   .٢٠١٠، جامعة 

ة .٣٨ ان وه ن ال، ع اع قان ح ق ة فى ت ول ارة ال ات ال ةدور ال ول ، ارة ال
ة، رسالة ماج اس م ال ق والعل ق ة ال لا، ل اه م ر    .٢٠١٥، جامعة ال

الح .٣٩ فى محمد ال ة، قادر ل ول ارة ال ة فى ال اف ة ال ا ات ح راة ، آل ة ، رسالة د ل
ة اس م ال ق والعل ق  .٢٠١٩، ة، جامعة محمد خ’ ال

لى محمد ع ال .٤٠ قا، ع ولان مة ب ال د ال نى للعق ة م القان اص الاج ، والاش
راة  ق ، رسالة د ق ة ال ائ، جامعة اب  بلقاي، ل   .٢٠١١، ال

ي محمد .٤١ ن ، علاء ال ولى فى القان ونى ال اج ال على العق الإل ن ال القان
قارن  اص، الاردنى ال ن ال راة فى القان ة ال، رسالة د ال ة العل ن جامعة ، راسات القان

ا راسات العل ان لل ه.، الاردن، ع  دون س
لاق .٤٢ ة، محمد  ون ارة الال د ال ازعات عق ة فى م اد اع ال ازع والق اع ال رسالة ، ق

ة، ماج اس م ال ق والعل ق ة ال ان، جامعة اب  بلقاي، ل   .٢٠١١، تل
ة .٤٣ ار ح اج ، م ن ال ولىالقان ل ال ة ، رسالة ماج، ال على عق الع ل

ق  ق اح، ال   .٢٠١٦، جامعة قاص م
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